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تأثير قانون الامتثال الضريبي الأمريكي )FTCA( على حماية السرية 
المصرفية 

تر� مصلح مصالحة

برنامج القانون - كلية البريمي الجامعية

البريمي - عمان

تاريخ الاستلام: 22-08-2017                                           تاريخ القبول: 2017-12-19   

ملخص البحث: 

ــعبها،  ــة وتش ــواق المالي ــاح الأس ــن انفت ــج ع ــي النات ــي العالم ــام المال ــة النظ ــادة هيكل أدت إع
ــة  ــلات المالي ــادة التحوي ــة بســبب زي ــة والمالي ــا المصرفي ــة، خصوصً ــات الدولي ــر العلاق ــى تغي إل
العابــرة للــدول، ممــا أدى إلــى رفــع درجــة المخاطــر الناتجــة عــن الجرائــم الماليــة كالتهــرب مــن 
ــدة  ــر جدي ــى إيجــاد معايي ــرزت الحاجــة إل ــل الإرهــاب، وب ــوال وتموي ــب، وتبييــض الأم الضرائ
ــة،  ــات كاف ــن الجه ــاون بي ــة للتع ــر فعالي ــر أكث ــاد أُط ــا، وإيج ــي لمكافحته ــاون الدول ــات للتع وآلي
وتمثّــل ذلــك فــي ظهــور المعاهــدات الدوليــة لتبــادل المعلومــات بيــن الــدول وتشــريعات الامتثــال 
الضريبــي، وتضييــق الخنــاق علــى الســرية المصرفيــة، لمنعهــا مــن أن تكــون غطــاء أو عقبــة أمــام 
شــفافية المعلومــات، وممارســة ضغــوط علــى الــدول وأنظمتهــا الماليــة غيــر المتعاونــة لإجبارهــا 

علــى الامتثــال.

ومــن أمثلــة نظــم الامتثــال الضريبي الـــ »FATCA« الصادر فــي آذار/مــارس )2010م( عن 
وزارة الخزانــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة، لتُلــزم جميــع مصــارف العالــم ودولــه بتطبيقــه تحــت 

طائلــة العقوبــات الأميركيــة، والــذي أصبــح ســاريًا اعتبــارًا مــن بدايــة تمــوز /يوليــو )2014م(. 

الكلمــات الدالــة: الســرية المصرفيــة، غســيل الأمــوال، التهــرب الضريبــي، تشــريعات 
الامتثــال الضريبــي.
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المقدمة:

ا من مصادر الدخـل القومي للدولـة، ورغم ذلك يجب  تعـدُ متحصـلات الضرائـب مصـدرًا مهمًّ
عـدم المبالغـة فـي فرضهـا على المواطنيـن دون مبرر بما يثقـل كاهلهم بأعبـاء لا يتحملونها، ويدفع 
بالكثيـر منهـم إلـى التهـرب مـن دفعهـا عن طريق إخفـاء بعض الإيـرادات، أو المبالغة فـي التكاليف 

لخصمهـا مـن حقيقـة الدخـل القومي، أو بأيـة طريقة أخرى تحقق هـذه الغاية)1). 

وعلــى مــدى ســنوات طــوال حاولــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الحــد مــن عمليــات التهــرب 
ــن يتعمــدون  ــي الخــارج، الذي ــن ف ــون جنســيتها والمقيمي ــل مــن يحمل ــة الدخــل مــن قب مــن ضريب
تجنــب دفــع المســتحقات الضريبيــة علــى دخولهــم إلــى الحكومــة الفيدراليــة بصــورة غيــر قانونيــة، 
مــن خــلال فتــح حســابات فــي دول تحافــظ علــى الســرية المصرفيــة لعملائهــا مثــل سويســرا، أو 
اللجــوء إلــى فتــح حســابات فــي مؤسســات ماليــة أو بلــدان لا تفــرض ضرائــب علــى الدخــول، أو 
ــة لا تفــرض ضرائــب  مــا يســمى بجنــة الضرائــب )Tax heaven(، وجنــة الضرائــب هــي دول
علــى الإطــلاق أو تفــرض ضرائــب منخفضــة للغايــة علــى الدخــول، والتــي تنشــأ لتلبــي الطلــب 
ــر  ــد يؤث ــي دول الأصــل، وهــذا بالتأكي ــة ف ــب للســلطات المالي ــع الضرائ ــب دف ــى تجن العالمــي عل

علــى الموازنــة الماليــة العامــة للــدول التــي يتبعونهــا)2).

إن ضريبــة الدخــل فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا تتبــع مــكان توليــد الدخــل، لكــن تتبــع 
الجنســية بشــكل أساســي؛ لذلــك يلتــزم كل مــن يحمــل الجنســية الأمريكيــة بتقديــم جميــع البيانــات 
عــن دخلــه مــن مصــادره المختلفــة، داخــل وخــارج الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لإدارة الضرائب 

الأمريكيــة مــن أجــل تحديــد حصتــه مــن الضريبــة.

ومــع اتســاع حجــم الديــن العــام وتزايــد عجــز الميزانيــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
بــدأت تظهــر خطــورة تأثيــرات جريمــة التهــرب الضريبــي فــي الماليــة العامــة للولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، وقــد حاولــت الإدارة الأمريكيــة هبــاءً تتبــع دخــول الأمريكييــن فــي الخــارج؛ إذ تنتشــر 
ــى النحــو  ــا، عل ــا لديه ــزم بأقصــى درجــات الســرية حــول حســابات عملائه ــي تلت المصــارف الت
الــذي يجعــل عمليــة تعقــب دخــول الأمريكييــن فــي الخــارج أمــرًا مكلفًــا للغايــة ومرهقًــا؛ لأن تكلفــة 
ــم  ــي العال ــار الواســع ف ــب، ولانتش ــن ضرائ ــم م ــا ســتحصله منه ــاف م ــون أضع ــك ســوف تك ذل

ــة. ــزم بأقصــى درجــات الســرية المصرفي ــي تلت ــة الت للمراكــز المالي

د. حمدي عبد العظيم، غسيل الأموال في مصر والعالم، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مصر، 1997م،   (1(

ص13. 

)2)  محمد إبراهيم السقا، قانون الالتزام الضريبي )الفاتكا( نهاية السرية المصرفية في العالم، مقال منشور على موقع 

أخبار العربية، بتاريخ 26/7/2014م، على صفحة الويب:
 http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2014/07/25
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أهمية الدراسة: 

ــذي يؤتمــن علــى أســرار  تعتبــر الســرية المصرفيــة ســمة مــن ســمات العمــل المصرفــي، ال
عملائــه؛ لأن العلاقــة التــي تربــط العميــل مــع المصــرف تقــوم علــى الثقــة التــي عِمادهــا كتمــان 
ــة  ــات مكافح ــة عملي ــرية المصرفي ــارض الس ــد تع ــن ق ــي حي ــه، ف ــة لعملائ ــرار المالي ــك لأس البن

ــة. ــى الكشــف عــن الأمــوال المهرب ــك بعــدم المســاعدة عل ــب، وذل التهــرب الضري

وتأتــي أهميــة هــذه الدراســة فــي زمــن تعالــت فيه الأصــوات تنــادي بإلغــاء الســرية المصرفية، 
معتبــرة بــأن الســرية المصرفيــة هــي الســبب الرئيــس الــذي يقــف وراء جريمــة التهــرب الضريبي؛ 
لــذا كان لا بــد مــن دراســة فلســفة الســرية المصرفيــة للوقــوف علــى مــدى صحــة تلــك النــداءات؛ 
إذ إن لكــن تشــريع فلســفة خاصــة بــه تدعــو المشــرع إلــى تقنيــن أحكامــه، يمكــن مــن خــلال فهمهــا 

بيــان مــدى أهميــة ذلــك التشــريع ومــدى الحاجــة إلــى إلغائــه أو الإبقــاء عليــه حســب الظــروف. 

إشكالية الدراسة:

ــرة بالدراســة، فهــي  ــة بشــكل عــام مــن الموضوعــات الجدي  إن موضــوع الســرية المصرفي
مــن ناحيــة ترتبــط بالمصلحــة الخاصــة المتمثلــة بحــق الفــرد فــي خصوصيتــه الماليــة، كمــا تتعلــق 
بالمصلحــة العامــة للدولــة وحمايتهــا للائتمــان المصرفــي. ولقــد عالجــت هــذه الدراســة فــي جانبهــا 
ــون،  ــذا القان ــن له ــث الأشــخاص الخاضعي ــن حي ــي م ــي الأمريك ــال الضريب ــون الامتث الآخــر قان
ــك  ــر تل ــي تنتظ ــات الت ــي العقوب ــا ه ــه، وم ــة بتطبيق ــة الأجنبي ــات المالي ــة المؤسس ــدى إلزامي وم
ــا حــال  المؤسســات الأجنبيــة حــال تراخيهــا فــي تطبيــق أحكامــه. وهــل يشــكل هــذا القانــون خرقً

ــا لســيادتها.  ــدول لتطبيــق أحكامهــا علــى أراضيهــا خرقً ــام ال قي

منهجية الدراسة وخطتها:

يعتمــد الباحــث فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، وســتعتمد الددراســة علــى العديــد 
ــع  ــن المواق ــد م ــى العدي ــوع إل ــة الرج ــل الدراس ــم تغف ــة، ول ــة والمتخصص ــادر العام ــن المص م
الإلكترونيــة المتخصصــة بحســبانها مصــدرًا ثريًّــا بأحــدث الاتجاهــات ســواء التشــريعية أو 

ــة. ــة أو الفقهي القضائي

وعلى ذلك سنتناول هذه الدراسة من خلال التقسيم التالي:

المبحث الأول: ماهية السرية المصرفية.

المطلب الأول: الطبيعة القانونية للأسرار المصرفية.
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المطلب الثاني: أهمية الالتزام بالسر المصرفي.

المبحث الثاني: إفشاء السر المصرفي للجهات الضريبية.

المطلب الأول: ماهية قانون الامتثال الضريبي الأمريكي.

المطلب الثاني: تهديد قانون الامتثال الضريبي للسرية المصرفية.

المبحث الأول: ماهية السرية المصرفية وطبيعتها القانونية 

إن طبيعــة بعــض المهــن تتطلــب الإطــلاع علــى أســرار المتعامليــن مــع أصحــاب تلــك المهــن، 
ــى ذلــك علاقــة  ــة عل ممــا يتطلــب فــرض التــزام عليهــم بعــدم إفشــاء تلــك الأســرار، ومــن الأمثل

المحامــي بموكلــه، والطبيــب بمريضــه، والبنــك بعميلــه. 

ــي  ــة ف ــر الزاوي ــية وحج ــدة أساس ــي قاع ــر المصرف ــظ الس ــزام بحف ــدة الالت ــر قاع ــك تعتب لذل
الحيــاة المصرفيــة والتــي تشــكل أســاس الثقــة التــي يســتلزمها الائتمــان، والتــي لا يمكــن أن تســود 
إلا فــي إطــار كامــل مــن الكتمــان؛ فالثقــة إذن هــي أقــوى ربــاط يجمــع المصــرف بعميلــه بــل هــي 
أســاس العلاقــة بينهمــا، لذلــك لا يمكــن تصــور قطــاع مصرفــي ســليم فــي أي بلــد إلا بأجــواء مــن 
الثقــة تســود حولــه. وتبــرز أهميــة التــزام المصــارف بواجــب كتمــان هــذه الأســرار المصرفيــة لمــا 

يترتــب علــى إفشــائها مــن أضــرار قــد تصيــب العميــل ذاتــه )1).

ــم  ــن دعائ ــة رئيســة م ــة تشــكل دعام ــى الأســرار المصرفي ــرة المحافظــة عل ــت فك ــا كان ولم
ــريعات  ــل التش ــت ج ــد أضح ــيتها، فق ــا قدس ــا وتفرضه ــق بكرامته ــي تتعل ــة الت ــة المصرفي المهن
ــد ذات  ــن القواع ــا م ــا باعتباره ــرار زبائنه ــى أس ــة عل ــرف بالمحافظ ــزام المص ــدأ الت ــق مب تعتن
الصلــة الوطيــدة بعمــل البنــوك. وإذا كان هــذا الواجــب يكتســي فــي بدايتــه طابعًــا أخلاقيًــا إلا أنــه 
أصبــح بمــرور الوقــت التزامًــا قانونيًّــا يحظــى بحمايــة خاصــة تحقيقًــا لمصلحــة الفــرد مــن جهــة 

ــة أخــرى)2).  ــة مــن جه والمصلحــة العام

د. دانا حمه باقي عبد القادر، السرية المصرفية في إطار تشريعات غسيل الأموال - دراسة تحليلية مقارنة-، دار   (1(

الكتب القانونية، مصر، 2013م، ص 13.

)2)   قضت المحكمة العليا في انجلترا بأن الالتزام بالسرية المصرفية هو التزام قانوني نتيجة للعقد الذي ينظم العلاقة 

التزام  قانوني وتعاقدي وليس مجرد  البنك  التزام  أن  المحكمة ذكرت صراحة  إن  بل  العميل والمصرف،  بين 
المطالبة  الحق في  للعميل  يمنح  التعاقدي  القانوني  الالتزام  بهذا  المصرف  فإن إخلال  أدبي، وعليه  أو  أخلاقي 
ضد  المصرية  السرية  قوانين  غالب،  ورسمه  القادر  عبد  د.  به.  لحقت  التي  الأضرار  جميع  عن  بالتعويض 
غسيل الأموال، مقالة منشورة في مجلة اتحاد المصارف العربية، العدد 78، حزيران، 2007، قضايا قانونية 

ومصرفية.
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والســر لغــةً: هــو مــا يكتمــه الانســان فــي نفســه ويخفيــه عــن الآخريــن، وجمعــه أســرار )1)، 
فهــو كل خبــر يقتصــر العلــم بــه علــى عــدد محــدود مــن الأشــخاص، وهــو كل معلومــة مقــرر لهــا 
أن تكــون مكتومــة، وهــو أيضًــا مــا يفضــي بــه الشــخص لآخــر مســتأمنًا إيــاه عــدم إفشــائه لذلــك 
ــي  ــن )Sécrets( وه ــي للســر مشــتق م ــن منتشــر«)2). والأصــل اللاتين ــدا اثني ــل »كل ســر ع قي
ــي الســر  ــي تعن ــة والت ــي اللغــة الإنكليزي ــاء)3)، وإن كلمــة )secret))4) ف ــى الخف ــة تحمــل معن صف
ــة  ــة الأمــر بصف ــي بداي ــرن الســر ف ــي مقــدس؛ حيــث اقت ــي تعن مشــتقة مــن كلمــة)Sacred( والت

التقديــس)5). 

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه لابــد مــن التفريــق بيــن الســر وواجــب حفظــه ذلــك أن الســر معلومــة 
ينبغــي أن تكــون معلومــة مكتومــة لــدى أميــن الســر فهــو بذلــك كل مــا يصــل إليــه مــن معلومــات 
خــلال ممارســته لمهنتــه، أمــا الالتــزام بحفظــه وعــدم الإفشــاء بــه فإنــه يــرد علــى الســر بتكوينــه 
الســابق وبمعنــى آخــر الســر هــو محــل لواجــب عــدم الإفشــاء أو هــو ذلــك الالتــزام الــذي يفــرض 

علــى الأميــن ضــرورة كتمــان المعلومــات الخاصــة بهــذا الســر)6).

وفــي مجــال المصــارف تعتبــر الســرية المصرفيــة جــزءاً مــن الســرية المهنيــة، وعلــى ذلــك 
فــإن مفهــوم الســر بشــكل عــام يطبــق علــى الســر المصرفــي إلــى حــد بعيــد، فالبنــك يطلــع بحكــم 

مهنتــه علــى أمــور النــاس الخاصــة ممــا يفــرض عليــه الالتــزام بكتمانهــا.

ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، دار صادر، بيروت، لعام 1992م، ص 356.  (1(

الطبعة  الوظيفي،  أو  المهني  بالسر  بالالتزام  الاخلال  المدنية عن  المسؤولية  مدى  حبيب،  محمد  عادل جبري   (2(

الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، لعام 2003م، ص 16.

(3( Arguelles, Alexander, English French Spanish German Dictionary. )Libraire Du 
Liban( Publishers, 2006, P489

(4( The word secrecy could be used as either an adjective or a noun. The noun »secrecy” 
is borrowed from the Latin word »secretus”, which itself is a perfect participle of the 
verb »secernere”, meaning to sort out or to separate. Secrecy is defined as: a( the trait 
of keeping things secret .
*See: Lasserre Capdeville, Jérôme, »Le Secret bancaire – étude de droit comparé 
)France, Suisse, Luxembourg( », Presse universitaires d’Aix-Marseille, 2006 ,p.22 
- 23. 

)5)  حسين النوري، سر المهنة المصرفي في القانون المصري والقانون المقارن، مكتبة عين شمس، القاهرة، لعام 

1974م، ص8. 

)6)  -د. محمود صالح العادلي، الحماية الجنائية لالتزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكليه، الطبعة الأولى دار 

الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2003، ص73.
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ــزام المصــرف  ــا »الت ــة بأنه ــف الســرية المصرفي ــى تعري ــه)1) إل ــب مــن الفق ــك اتجــه جان لذل
ومدرائــه وموظفيــه وبعــض الأشــخاص الآخريــن بالمحافظــة علــى أســرار عملائهــم وعــدم 
الإفضــاء بهــا للغيــر باعتبــار المصــرف مؤتمنًــا عليهــا بحكــم مهنتــه خاصــة وأن علاقــة المصــرف 
مــع عملائــه تقــوم علــى الثقــة التــي يكــون عمادهــا كتمــان المصــرف لأســرار عملائــه الماليــة. فيمــا 

يتعلــق بجميــع الأعمــال أو الشــؤون الشــخصية لعمــلاء المصــرف.

ــا أو شــائعًا للكافــة أو يكــون  ــا أن الســرية المصرفيــة هــي مــا لا يعتبــر معروفً ونــرى بدورن
مــن شــأن الإطــلاع عليــه إعطــاء خبــر للمطلــع أو تأكيــد لــم يكــن لديــه مــن قبــل وعليــه نــرى أنــه لا 
ا واجــب الكتمــان إذا وصــل للبنــك عرضًــا؛ إذ الالتــزام بواجــب الكتمــان -برأينــا-  يعتبــر الأمــر ســرًّ
لا يقــوم إلا بالنســبة إلــى الوقائــع التــي يعهــد بهــا العميــل إلــى مُــودع الســر -البنــك- بموجــب عقــد 
ــا  ــون وحفظه ــرار الزب ــي أس ــل بمقتضــاه المصــرف تلق ــه، يقب ــن علي ــر والمؤتم ــودع الس ــن مُ بي
مصونــة لديــه، ويطلــب مــن مُودعهــا، إمــا صراحــة أو ضمنًــا، ألا يُفشــيها أو يُذيعهــا أو يَنشــرها.  

نخلــص ممــا تقــدم إلــى أن الســرية المصرفيــة هــي ذلــك الالتــزام الملقــى علــى عاتــق 
ــة،  ــات معين ــا بعلاق ــن به ــخاص المرتبطي ــع الأش ــا، وجمي ــتخدميها، وأجهزته ــارف، ومس المص
بواجــب الكتمــان علــى كل المعلومــات الاقتصاديــة والشــخصية، المتعلقــة بعملائهــا، التــي وصلــت 
إلــى علــم البنــك فــي معــرض هــذه الوظيفــة، أو إبــان ممارســتهم لمهنتــه، مــع التســليم بوجــود قرينــة 

ــن )2).  ــم لمصلحــة هــؤلاء الزبائ ــظ التكت ــى حف عل

 وسنقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن نتحــدث مــن خلالهمــا عــن تعريــف الطبيعــة القانونيــة 
للأســرار المصرفيــة فــي )مطلــب أول( ومــن ثــم نتنــاول أهميــة الالتــزام بالســر المصرفــي وذلــك 

فــي )مطلــب ثــان(.

المطلب الأول: الطبيعة القانونية للأسرار المصرفية. 

  يشــمل الســر المصرفــي المعلومــات والبيانــات الخاصــة بحســابات وخزائن الزبائــن وأماناتهم 
وودائعهــم فــي المصــارف، وكذلــك المعامــلات المتعلقــة بهــا، وذلــك بغــض النظــر عــن الكيفيــة أو 
الوســيلة التــي وصلــت بهــا هــذه البيانــات أو المعلومــات إلــى المصــرف؛ إذ تشــمل الســرية جميــع 
المعلومــات والبيانــات ســواء حصــل عليهــا هــذا المصــرف مــن الغيــر، أو كان العميــل قــد قدمهــا 

أشار إلى هذا التعريف: د. سعيد عبداللطيف حسن، الحماية الجنائية للسرية المصرفية، بدون طبعة، دار النهضة   (1(

العربية، القاهرة، 2004، ص20.

د. نعيم مغبغب، السرية المصرفية - دراسة في القانون المقارن بلجيكا، فرنسا، اللوكسمبورغ، سويسرا ولبنان،   (2(

لبنان، 1996م، ص 11.
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ــي الأوراق  ــر المصرف ــمل الس ــك يش ــى ذل ــا. وعل ــرف بإعداده ــام المص ــرف)1)، أو ق ــى المص إل
التــي تقــدم بهــا العميــل عنــد فتــح الحســاب أو تأجيــر الخزينــة أو الوديعــة أو إيــداع الأمانــة أو التــي 

يقدمهــا إليــه بعــد ذلــك طالمــا تتعلــق بهــذه العمليــات المصرفيــة. 

ــرية  ــنة 2000م[ الس ــم 28 لس ــي ]رق ــوك الأردن ــون البن ــن قان ــادة )72( م ــت الم ــد نظم ولق
ــم  ــلاء وودائعه ــابات العم ــع حس ــة لجمي ــرية التام ــاة الس ــك مراع ــى البن ــا: ))عل ــة بقوله المصرفي
وأماناتهــم وخزائنهــم لديــه ويحظــر إعطــاء أي بيانــات عنهــا بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر إلا 
ــه  ــد ورثت ــن أح ــة أو م ــة أو الخزان ــة أو الأمان ــاب أو الوديع ــب الحس ــن صاح ــة م ــة خطي بموافق
ــة أو بســبب إحــدى الحــالات  ــة قائم ــة قضائي ــي خصوم ــة مختصــة ف ــة قضائي ــن جه ــرار م أو بق
المســموح بهــا بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون، ويظــل الحظــر قائمًــا حتــى ولــو انتهــت العلاقــة بيــن 

ــن الأســباب((. ــك لأي ســبب م ــل والبن العمي

ــنة  ــم 85 لس ــي ]رق ــة الأردن ــلات الالكتروني ــون المعام ــن قان ــادة )26( م ــت الم ــا تضمن كم
2001[ اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بتقديــم خدمــات مأمونــة للعمــلاء والحفــاظ علــى الســرية 

المصرفيــة.

ولمــا حــاول الفقــه البحــث عــن الطبيعــة القانونيــة لالتــزام المصــرف بالمحافظــة علــى 
الأســرار المهنيــة فقــد تــردد بيــن نظريــة الســر المصرفــي المطلــق )الفــرع الأول(، ونظريــة الســر 

ــي(.  ــرع الثان ــي النســبي )الف المصرف

الفرع الأول: نظرية السر المصرفي المطلق

وفقًــا لهــذا الاتجــاه يعتبــر الســر المصرفــي مــن متعلقــات النظــام العــام فهــو إذًا ســرٌّ مطلــق، 
ــذي يحــدد القواعــد التــي تتضمــن احترامــه،  ــك لأن المشــرع هــو ال ولا يخضــع لأي اســتثناء؛ ذل

.(2((Charles Muteau( ــو ــه شــارل ميت ــة الفقي ومــن أنصــار هــذه النظري

ويــرى أنصــار هــذه النظريــة أن الممارســة الســليمة للمهنــة المصرفيــة توفــر الثقــة، فالالتــزام 
المطلــق بالســر المصرفــي تبــرره ضــرورة حمايــة ثقــة العميــل بالبنــك، نظــرًا للــدور الاجتماعــي 
الــذي يؤديــه المصــرف أثنــاء ممارســته المنتظمــة لبعــض الخدمــات. وعلــى هــذا الأســاس لا يمكــن 
لموظــف البنــك الاخــلال بهــذا الالتــزام تحــت أي ظــرف مــن الظــروف؛ لأن القاعــدة الذهبيــة هــي 

»الصمــت المطلــق والفــم المغلــق«)3). 

1992م،  مصر،  القاهرة،  شمس،  عين  جامعة  مكتبة  البنوك،  لعمليات  القانونية  الأسس  القيلوبي،  سميحة  د.   (1(

ص224.

(2( Bruno py, Secret  professionnel, Broché, Editions L’Harmattan )2 mai 2005(, P.34.

)3)  عادل جبري محمد حبيب، المرجع السابق، ص 31.
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نتائج الأخذ بهذا الاتجاه:

ــر . 1 ــل الس ــاه يجع ــذا الاتج ــذ به ــي: إن الأخ ــر المصرف ــي للس ــال الموضوع ــاع المج اتس
المصرفــي لا يقتصــر علــى الالتــزام الكتمــان المعلومــات التــي يدلــي الزبــون بنفســه لدلــى 
ــه وبغــض النظــر إذا كان  ــك بحكــم مهنت ــم البن ــى عل ــل يشــمل كل مــا يصــل إل ــك، ب البن

الزبــون قــد طلــب مــن البنــك كتمانهــا أم لا )1). 

اتســاع النطــاق الشــخصي للســر المصرفــي: تتســع دائــرة الأشــخاص الملتزميــن بكتمــان . 2
ــن  ــاعديهم، والموظفي ــة ومس ــة المصرفي ــاب المهن ــمل أرب ــث يش ــي بحي ــر المصرف الس
والمســتخدمين مهمــا كانــت رتبتهــم ووظيفتهــم، وكل مــن اطلــع علــى المعلومــات 
ــس الادارة  ــن، أعضــاء مجل ــن والماليي ــارين القانونيي ــه كالمستش ــم مهنت ــة بحك المصرفي

والمراقبــة )2). 

اتســاع النطــاق المكانــي للســر المصرفــي: ذهــب أنصــار هــذا الاتجــاه إلــى امتــداد قيــد . 3
المصــرف بهــذا الالتــزام إلــى مــا بعــد انتهــاء العلاقــة التــي تربطــه بالعميــل، وبالتالــي 
يمنــع علــى المصــرف التمســك بانتهــاء العلاقــة أو العقــد الــذي يربطــه بالزبــون ليتحلــل 

مــن هــذا الالتــزام)3).

الفرع الثاني: نظرية السر المصرفي النسبي

ظهــرت هــذه النظريــة إلــى العلــن فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر؛ إذ يــرى أنصارهــا أنــه 
قــد تــرد عــدة اســتثناءات علــى مبــدأ الالتــزام بالســر المصرفــي، وبهــذا يمكــن إفشــاء الســر الــذي 
تلتــزم بــه المصــارف كلمــا دعــت إلــى ذلــك مصلحــة عامــة أو خاصــة أولــى بالرعايــة مــن تلــك 

التــي تقــرر مــن أجلهــا واجــب الكتمــان.

  وفــي هــذا يذكــر الفقيــه )Faure( أن وجــود الســر بصفــة عامــة هــو مصلحــة الاجتماعيــة 
تتطلبــه تــارة وترفعــه تــارة أخــرى، كمــا أن الواجبــات اللازمــة للممارســة الجماعيــة لبعــض المهــن 
ــي تجعــل مــن هــذه المصلحــة  ــة النســبية للســر المصرف ــى فكــرة الســر النســبي، فالصف ــؤدي إل ت
العامــة عامــلًا للحــد مــن قوتــه، وبهــذا يســمح القانــون لبعــض الســلطات الماليــة والإداريــة بالاطلاع 

د. علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية في القانون التجارة الجديد وتشريعات العربية،   (1(

دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة، 2000م، ص 197.

أنطوان ناشف خليل الهندي، العمليات المصرفية والسوق المالية، الجزء الأول، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،   (2(

1998م، ص 107.

الثانية،  الطبعة  لبنان،  طرابلس،  للكتاب،  الحديثة  المؤسسة  الأموال،  تبييض  جريمة  شافي،  العزيز  عبد  نادر   (3(

2005م، ص288.
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علــى بعــض المعلومــات المحميــة أساسًــا تحــت غطــاء الســرية)1).

أسانيد المؤيدين لهذه النظرية: 

يراعــي هــذا الاتجــاه إرادة صاحــب الســر ويســمح لــه بالإفضــاء متــى اقتضــت مصلحتــه . 1
ــا  ــي التزامً ــر المصرف ــزام بالس ــل الالت ــذي جع ــابق ال ــاه الس ــلاف الاتج ــى خ ــك، عل ذل
مطلقــاً، ممــا قــد يضــر بمصلحــة العميــل، إذا اقتضــت هــذه الأخيــرة أن يفشــي المصــرف 

بمــا ائتمــن عليــه مــن وقائــع.

إن هــذه النظريــة تســمح بالتوفيــق بيــن المصلحــة الاجتماعيــة الأســمى والحمايــة القانونيــة . 2
للســر المصرفــي، ولا تتحقــق هــذه النتيجــة إلا بالســماح إمكانيــة رفــع هــذا الســر كلمــا 

اقتضــت الضــرورة لذلــك.

لقــد أخــذ بهــذا الاتجــاه معظــم المشــرعين الذيــن لا تتضمــن تشــريعاتهم نظــام قانونــي مســتقلا 
ــع  ــة م ــر المهن ــة لس ــة العام ــاً للنظري ــي خاضع ــر المصرف ــى الس ــك يبق ــي، وبذل ــر المصرف بالس
اســتقلاله بقواعــد معينــة تتناســب مــع طبيعتــه الماليــة، ومــن بيــن التشــريعات التــي أخــذت بهــذا 
الاتجــاه أمريــكا، وبريطانيــا، وفرنســا، والكويــت، ومــا يؤكــد ذلــك فحــوى المــادة )81( مــن قانــون 
التحصيــل الضريبــي الفرنســي ]رقــم 81 لعــام 1981م[. التــي ألزمــت المصــارف بضــرورة تقديــم 
معلومــات عــن حســابات زبائنهــا، كمــا تنــص المــادة)511( مــن قانــون النقــد والماليــة الفرنســي 
لســنه]2015[ علــى عــدم التمســك بالســر المصرفــي أمــام اللجنــة المصرفيــة لبنــك فرنســا المركزي 
والســلطة القضائيــة إذا تصرفــت فــي إطــار قانــون الإجــراءات الجزائيــة، وقــد ســمح القانــون رقــم 
)776/08( الصــادر فــي )4/8/2008م( المتعلــق بتطويــر الاقتصــاد للمصــارف بإفشــاء البيانــات 

الخاصــة بالعميــل دون موافقتــه لــوكالات التصنيــف الائتمانــي)2)، أو للأشــخاص المحدديــن الذيــن 

(1( Ferjault Elodie:  Secret professionnel et blanchiment de capitaux, mémoire de mag-
istère, université panthéon Assas, mai 2002, p.12.

تقدم وكلات التصنيف الائتماني رأي استشاري لمؤسسة متخصصة أو محلل متخصص حول الملاءة الائتمانية   (2(

العامة للمنشأة أو شركات التجارية، أي مدى قدرتها الوفاء بالتزاماتها المالية، والملاءة الائتمانية لإصدار نوع 
معين من السندات ودرجة المخاطر المالية التي تواجهها أو أي التزامات مالية أخرى، وبعد التصنيف من قبل 
العالم ومقياس لمعرفة الأوضاع  أمام  المالية  للمصارف والمؤسسات  الهوية  بمثابة  العالمية  التصنيف  شركات 
المالية لأي مؤسسة أو منشأة تجارية، وعند تقيم وكالات التصنيف فإنها تأخذ في الاعتبار معايير مثل الناتج 

المحلي الإجمالي للفرد،  التخلف عن السداد، الاستقرار السياسي، التضخم.
لمزيد من المعلومات راجع: نادية بلورغي، تداعيات أزمة منطقة اليورو على الشراكة الأورومتوسطية، رسالة 
ماجستير، جامعة محمد خيضر -بسكرة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر، 2013 - 

2014م، ص68.
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تتفــاوض معهــم حــول عمليــات معينــة وللغيــر أيضًــا بشــرط الموافقــة الصريحــة للعميــل)1).

نتائج الأخذ بنظرية السر المصرفي النسبي: 

عــدم الاحتجــاج بالســر البنكــي علــى العميــل: يحــق للعميــل وفقًــا لهــذا الاتجــاه أن يــأذن . 1
للمصــرف الادلاء بالســر، كمــا يحــق لــه الاطــلاع علــى جميــع عناصــر بياناتــه طالمــا أن 

الالتــزام بحفــظ الســر المصرفــي تقــرر لمصلحتــه)2).

رفــع الســر البنكــي بأمــر القانــون: رفــع واجــب كتمــان الســر المصرفــي فــي الحــالات . 2
ــه أســباب الإباحــة  ــت ذات ــي الوقـ ــر ف ــي تعتب ــا المشــرع والت ــي نــص عليه المســتثناة الت

ــة الافشــاء )3). ــي حال ــا مســؤولية  المصــرف ف ــي بوجوده تنتف

المطلب الثاني: أهمية الالتزام بالسر المصرفي:

تفــرض العولمــة الاقتصاديــة علــى الــدول الســير والاندمــاج فــي تياراتهــا، لكــن الأمــر ليــس 
ــة مدعمــة  ــة وسياســة مصرفي ــة المالي ــوي مــن الناحي ــب تواجــد اقتصــاد ق ــك الســهولة إذ يتطل بتل
بمؤسســات ماليــة قــادرة علــى منــح الثقــة لعملائهــا، وذات ركائــز وأســس متينــة مــن أجــل مواجهــة 
التحديــات المفروضــة التــي يشــهدها العالــم. فمنــذ نشــأت المصــارف دأبــت علــى كتمــان نشــاطها، 
وخاصــة إذا مــا تعلــق الأمــر بالأســرار المعهــودة إليهــا مــن عملائهــا احترامًــا للثقــة المتبادلــة. إن 
الالتــزام الــذي يقــع علــى كاهــل المصــرف بكتمــان المعلومــات والبيانــات والأعمــال التــي اتصلــت 
ــل هــذا  ــظ أســراره، ومث ــي حف ــل ف ــه حــق للعمي ــي يقابل بعلمــه بمناســبة مباشــرة نشــاطه المصرف
ــي  ــى المصــرف أن يتمســك بالســر ف ــزام يعطــي المصــرف الحــق أو بالأحــرى يوجــب عل الالت

مقابــل أي محاولــة تهــدف كشــفه وذلــك حتــى لا يخــل بالتزامــه)4).

ــة أو خاصــة، فتمســي  ــح أخــرى عام ــا مــع مصال ــد يكــون متعارضً إلا أن التمســك بالســر ق
هنــاك محــاولات مــن جانــب بعــض الســلطات العامــة أو الأشــخاص الخاصــة وبوســائل متعــددة 
ــا لدراســة  ــا يدفعن ــم، مم ــة بحقوقه ــة مــن أجــل المطالب ــة المصرفي ــل العملي للإفصــاح عــن تفاصي
ــادي  ــر ين ــض الآخ ــر أن البع ــرع الأول(، غي ــي )الف ــر المصرف ــزام بالس ــة للالت الآراء المعارض

(1( Frédéric Lacroix:  Réforme du secret bancaire, revue banque, n°706, octobre 2008, 
p58.

أحمد كامل سلامة، الحماية الجنائية للأسرار المهنية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1988م، ص 285   (2(

د. علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص 1188.  (3(

(4(  David BLACHE, Le droit bancaire des États-Unis: Le modèle pour l’Europe ban-
caire, Paris, Édition Revue Banque, 2006, p. 50
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ــي(. ــرع الثان ــي )الف ــى الســر المصرف ــاظ عل بالحف

الفرع الأول: الرأي المعارض للالتزام بالسر المصرفي:

يُعــد المــال مــن العناصــر الأساســية فــي دورة حيــاة الاقتصاديــة المعاصــرة وأحــد مقوماتــه فــي 
بنــاء النظــام الاجتماعــي والسياســي فــي الدولــة، ومــع التطــور الاقتصــادي ظهــرت أنمــاط جديــدة 
ــق  ــال وتحقي ــى الم ــح هاجــس الحصــول عل ــث أصب ــم، حي ــه حياته ــرت ب ــراد تأث مــن ســلوك الأف
الربــح الشــغل الشــاغل لهــم، دونمــا أدنــى شــعور منهــم بضــرورة تحمــل الضريبــة )1) المســتحقة 
عليهــم للدولــة والتــي مــن خــلال مجموعهــا منهــم تســتطيع الدولــة تحقيــق أهدافهــا العامــة؛ لذلــك 
ــب المســتحقة  ــم مــن الضرائ ــة المــلاذ الآمــن له ــي نظــام ســرية المصرفي ــراد ف يجــد هــؤلاء الأف

عليهــم، بــل تــكاد تكــون الوســيلة المثلــى لرســم ملامــح التهــرب الضريبــي.

ــل  ــة الدخ ــاع ضريب ــل اقتط ــن أج ــام 2015م[ م ــم 1 لع ــة ]رق ــات التنفيذي ــوع للتعليم وبالرج
ــد  ــي ق ــرع الأردن ــد أن المش ــام 2014م[ نج ــم 34 لع ــل ]رق ــة الدخ ــون ضريب ــكام قان ــا لأح وفقً
ــة،  ــوك والشــركات المالي ــي بمــا يخــص البن ــة ونســبة الاقتطــاع الضريب حــدد المطــارح الضريبي

ــة)2). ــى أراضــي المملك ــم عل ــر المقي ــل لغي ــة الدخ وضريب

ــع  ــن دف ــرب م ــلال الته ــن خ ــة م ــبء الضريبي ــف ع ــي بتخفي ــف الضريب ــعى المكل ــد يس وق
الضريبــة، وتســمى هــذه الظاهــرة بالتهــرب الضريبــي )l’évasion fiscal( الذي يعــرف بالمفهوم 

)1)  تعرف الضريبة بأنها:  فريضة مالية يلتزم الفرد بأدائها للسلطة العامة جبراً دون مقابل، مساهمةً منه في تحمل 

وتستخدمها  ومباشرة  نهائية  بصورة  الدولة  تقتطعها  تضامنية،  مالية  فريضة  فهي  العامة،  والتكاليف  الأعباء 
كوسيلة لتحقيق أهدافها العام. د.  رشيد الدقر، المالية العامة، منشورات جامعة دمشق، سوريا، 1962م، ص 36.

المادة )9( من التعليمات التنفيذية: ))أ- يتوجب على البنوك والشركات المالية في المملكة أن تقتطع ما نسبته   (2(

)%5( من مقدار فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي 

لا تتعاطى بالفائدة المدفوعة لأي شخص وتوريد المبالغ المقتطعة إلى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين 
يوماً من تاريخ دفعها.  ب- يستثنى من أحكام الاقتطاع الواردة في الفقرة)أ( من هذه المادة ما يلي:  - 1 -  فوائد 
الضريبة  من  دخلها  المعفى  الجهات    -  2. الاخرى  البنوك  لدى  للبنوك  المتحققة  والعمولات  الودائع  وأرباح 
بموجب أحكام القانون فيما يتعلق بالدخل المعفى فقط .3 -  أي جهة أخرى يوافق عليها الوزير بتنسيب من المدير 
.ج- تعتبر المبالغ المقتطعة على النحو الوارد في هذه المادة:  1 -  ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الاعتباري 
غير المقيم والشخص الطبيعي سواء أكان مقيما أم غير مقيم .2 -  دفعة على حساب الضريبة بالنسبة للشخص 

الاعتباري المقيم((.
أما بالنسبة لضريبة الدخل لغير المقيم، المادة )10( من التعليمات التنفيذية تنص على: ))أ- مع مراعاة أحكام 
التعليمات يتوجب على كل شخص يدفع دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم  المادة )9( من هذه 
مباشرة أو بالواسطة أن يقتطع ما نسبته )%10( من مقداره وتوريد المبالغ المقتطعة إلى الدائرة وفق النموذج 
المعتمد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ دفعها أو استحقاقها أيهما أسبق .ب - تعتبر المبالغ المقتطعة على النحو 

الوارد في هذه المادة ضريبة قطعية((. 
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ــه  ــاً، ويعرف ــاً أو جزئي ــه كلي ــة علي ــة المتوجب ــع الضريب ــن دف ــة مـ ــف بالضريب العــام تخلــص المكل
ــة الممــول التخلــص مــن الضريبــة وعــدم الالتــزام بأدائهــا)1). آخــرون بأنــه محاول

ويجــب الفصــل بيــن مفهوميــن: التهــرب والغــش الضريبــي مــن خــلال تعريفهمــا ومعرفــة مــا 
يربطهمــا ومــا يفــرق بينهمــا مــن خصائــص. فقــد عــرف )Andrée Barilari( الغــش علــى أنــه: 
ــب المســتحقة، ونماذجــه متنوعــة  ــع الضرائ ــر شــرعية عــن دف ــة غي ــاع أو الخفــض بطريق الامتن

جــداً مثــل: تضخيــم النفقــات، الأخطــاء الإداريــة فــي التصريحــات، وخفــض الإيــرادات )2).

أمــا التهــرب الضريبــي فقــد عرفــه )J.C Martinez((3( بأنــه: فــن تفــادي الوقــوع فــي مجــال 
جاذبيــة القانــون الضريبــي، أي أن المكلــف الضريبــي يســتعمل حيــل تجنبــه دفــع بعــض الضرائــب 
مــن دون المســاس بالقانــون مــن خــلال ثغــرات الموجــودة فــي التشــريع الضريبــي، حيــث تلجــأ 
ــى  ــركة الأم إل ــة الش ــة تجزئ ــة ضخم ــع ضريب ــن دف ــرب م ــا للته ــي محاولته ــركات ف ــض الش بع

ــا بترخيــص مــن القانــون التجــاري.  شــركات فرعيــة مســتقلة قانونيًّ

للتمييز بين التهرب الضريبي والغش الضريبي من خلال دراسة النقاط التالية:

التهــرب الضريبــي يســتعمل المكلــف الضريبــي طــرق مشــروعة لتجنــب تحقــق العــبء 	 
الضريبــي)4)،  فالمكلــف الضريبــي فــي هــذا الفــرض يمــارس حقًّــا مــن حقوقــه القانونيــة 
والاقتصاديــة ليحقــق هدفــاً مشــروعاً بالنســبة لــه، وبالتالــي فــلا يوقــع عليــه أي جــزاء أو 
عقوبــة، فالتهــرب الضريبــي إذاً يتوفــر فيــه العنصــر المعنــوي )ســوء النيــة( دون العنصر 

المــادي )الحيــل التدليســية (.

ــب 	  ــروعة ليتجن ــر مش ــبل غي ــي س ــف الضريب ــلوك المكل ــو س ــي فه ــش الضريب ــا الغ أم
ــال، فالغــش الضريبــي  أو يســقط العــبء الضريبــي باســتخدام أســاليب التدليــس والاحتي
ــن عــدم  ــك يتعي ــادي، ولذل ــوي والعنصــر الم ــه العنصــر المعن ــر في ــذه الصــورة يتوف به
الخلــط بيــن التهــرب الضريبــي والغــش الضريبــي، فــالأول يمثــل العــام والثانــي الخــاص، 
فالغــش الضريبــي يمثــل حالــة خاصــة مــن حالــة التهــرب الضريبــي عــن طريــق انتهــاك 

)1)  د. مهداوي عبد القادر، الآليات القانونية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي، دفاتر سياسة والقانون، العدد الثاني 

عشر، الجزائر، 2015م، ص 3.

(2( Karyotis .D :la notion financière ; un nouvelle approche du risque, la revue banque 
editeur,1995,  p. 92

(3( Jean Claude Martinez, La Fraude Fiscal Pue )Paris, 1984(, p. 13

)4)  ليندة قرموش، جريمة التهرب الضريبي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجستير، جامعة محمد 

خيضر بسكرة، الجزائر، 2013 - 2014م، ص  52.
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القانــون )1).

إذاً التهــرب الضريبــي الداخلــي يكــون بمخالفــة القانــون الضريبــي، فــي حيــن يكــون الغــش 
الضريبــي علــى المســتوى الدولــي بتهــرب مــن الضريبــة فــي البلــد التــي تحققــت فيــه أربــاح ونقــل 

هــذه الأخيــرة إلــى دولــة أخــرى يتمتــع نظامهــا الضريبــي ببعــض المرونــة)2).

ــة ذات  ــي دول ــة ف ــب الخضــوع للضريب ــكل تجن ــي شـ ــي ف ــي الدول ــرب الضريب ــون الته ويك
ــه  ــق علي ــا يطل ــذا م ــة، وه ــة منخفض ــرى ذات ضريب ــة أخـ ــي دولـ ــا ف ــة وتأديته ــة مرتفع ضريب
ــي  ــاءات الت ــتغلال التســهيلات والإعف ــادة باسـ ــتم عـ ــي المشــروع، ويـ ــي الدول ــرب الضريب بالته
 LES PARADIS( تمنحهــا بعــض الــدول أو المناطــق التــي يطلــق عليهـــا بالجنـــات الضـــريبية

ــة. ــالنظم الجبائيـ ــبعض بـ ــميها الـ ــة، أو يسـ FISCAUX))3)، أو المــلاذات الضريبي

ويعتبــر مصطلــح الجنــة الضريبيــة أكثــر اســتخداماً مــن قبــل المتخصصيــن في مجــال مصلحة 
الضرائــب، أمــا الــدول فتســتبدل فــي نصوصهــا القانونيــة هــذا المصطلــح بعبــارة النظــام الجبائــي 
التفصيلــي)LES REGIMES FISCAUX PRIVILEGIES((4(، كمــا هــو الحــال بالنســبة 
للقانــون العــام للضرائــب الفرنســي حيــث أكــدت المــادة )228( منــه علــى اعتبــار كل شــخص يعتبر 
خاضعــاً لنظــام جبايــة تفضيلــي إذا كان ذلــك الشــخص لا يخضــع للضريبــة علــى الدخــل أو الثــروة، 
أو أن يخضــع للضريبــة علــى الدخــل أو الثــروة بمبلــغ أقــل مــن نصــف المبلــغ الواجــب دفعــه فــي 

فرنســا ولــو كان مقيمــاً به)5).

ولقــد رفضــت منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة بعض الممارســات التــي تقوم بهــا الجنات 
الضريبيــة وخاصــة إخفاءهــا للمعلومــات المصرفيــة والضريبيــة حــول المتعامليــن الاقتصادييــن 

سوزي عدلي ناشد، أساسيات المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2008م، ص 209.  (1(

)2)  جمال فوزي شمس، ظاهرة التهرب الضريبي مكافحتها ودور الشرطة في ملاحقتها، منشورات جامعة عين 

شمس، القاهرة مصر، 1982م، ص 63.

فيهـا  تنعـدم  التـي  الأقاليم  أو  الدول  بها  الضريبية للإنجليزي )TAX HAVEN( ويقصد  يعود مصطلح جنة   (3(

معدلات الضريبة، أو تنخفض إلى معدلات أقل بكثير من المعدلات المعمول بها في بقية دول العالم.
 انظر بهذا الصدد: إيمان بـوقروة، كيفية تفادي الازدواج الضريبي الدولي في إطار الاتفاقيات الجبائية الدولية )دراسة 
 – 2010 الجزائر،  المالية، جامعة سكيكدة،  الفرنسية(، مذكرة ماجستير في  الجزائرية  الجبائية  حالة الاتفاقية 

2009م، ص 29.

)4)  زهرة حبو، التهرب الضريبي الدولي، مقال منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 

27، العدد الأول، سوريا، 2011م، ص 424 - 425.

(5( Bernard Castagnède, Précité de fiscalité internationale, 2ème édition, opu, Paris, 
2006.p.112. 
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الدولييــن التابعيــن لهــا -أي غيــاب الشــفافية فــي المعامــلات الماليــة-، وعــدم الإدلاء بالمعلومــات 
للــدول التــي هــي فــي حاجــة لمثــل هــذه المعلومــات. وهــو مــا يظهــر واضحــاً مــن خــلال تجنــب 
الجنــات الضريبيــة إبــرام اتفاقيــات التعــاون الإداري الضريبــي الدولــي مــن أجــل تبــادل البيانــات 
والمعلومــات الضريبيــة، واعتبــرت المنظمــة أن كل إقليــم يقــوم بمثــل هــذه الممارســات يعتبــر جنــة 

ضريبيــة غيــر متعاونــة، كمــا تســتند إلــى أربعــة معاييــر لتحديدهــا وهــي )1):

إذا كانت الضرائب منخفضة أو غير موجودة.	 

غياب الشفافية في النظام الجبائي.	 

غياب تبادل المعلومات والبيانات الضريبية مع دول أخرى.	 

العمل على جذب الشركات التجارية التي تمارس أنشطة وهمية.	 

إن التهرب الضريبي ليس مبرراً كافياً لإلغاء السرية المـصرفية وذلـك للأسباب الآتية: 

ــاك . 1 ــي، فهن ــرب الضريب ــى الته ــاعد عل ــي تس ــدة الت ــة الوحي إن المصــارف ليســت الجه
ــة. ــذه الجريم ــكاب ه ــي لارت ــف الضريب ــا المكل ــي يلجــأ إليه ــن الوســائل الت ــر م كثي

علــى الرغــم مــن أن رفــع الســرية المصرفيــة قــد يــؤدي إلــى زيــادة العائــدات الضريبيــة، . 2
إلا أن ذلــك لا يتناســب مــع الضــرر الناجــم مــن تهريــب رؤوس الأمــوال إلــى الخــارج 
الناتــج عــن فقــدان الثقـــة بالمصــارف الوطنيــة ممــا يــؤدي إلــى الإحجــام عــن الادخــار 
وإلــى تـــدني الـــسيولة فـــي المصــارف وإلى تقليــص إمكانيــات القــروض المصرفية وإلى 

الركود والتراجـــع أمـــام العمليـــات المصرفية. 

إن معظــم الــدول التــي أخــذت بالســرية المصرفيــة قــد ســمحت فــي تشــريعاتها لـــلإدارة . 3
الـــضريبية بالاطــلاع علــى الحســابات المصرفيــة كاســتثناء مــن تلــك الســرية.

الفرع الثاني: الرأي المؤيد للالتزام بالسر المصرفي:           

تتمتــع الســرية المصرفيــة بمزايــا عــدة تبــرر الإبقــاء عليهــا وتتمثل أهمهــا بحمايــة الخصوصية 
الشــخصية للعميــل )أولًا( وحمايــة المصــرف )ثانيًــا( وحمايــة المصالــح الاقتصاديــة للدولــة )ثالثًــا( 
ــا  ــا(، ولنمــضِ قدمً ــة ذات المصــدر المشــروع )رابعً ــة رؤوس الأمــوال الأجنبي فضــلًا عــن حماي

فــي شــرح مــا أســلفناه:

(1( OCDE, la concurrence fiscale dommageable: un problème mondial, édition Ocde, 
Paris, France, 2000, p 25. 
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أولاً- حماية المصلحة الخاصة:

إن لــكل شــخص الحــق فــي حمايــة حياتــه الخاصــة، وهــذا مــا نــص عليــه الإعــلان العالمــي 
ــية  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــك العه ــادة )12))1)، وكذل ــان الم ــوق الانس لحق
ــي  ــمية ف ــة الهاش ــة الأردني ــتور المملك ــا دس ــاتير، ومنه ــع الدس ــدت جمي ــا أك ــادة 17))2)،  كم )الم
المــادة )2( مــن دســتور عــام )2011م(  بــأن حيــاة المواطنيــن الخاصــة حرمــة يحميهــا القانــون، 
فلــكل شــخص الحــق فــي أن تظــل أســرار حياتــه الخاصــة محجوبــة عــن العلنيــة، ومصونــة مــن 
ــه الخاصــة كأســلوب معيشــته وأمــوره  تدخــل الغيــر واســتطلاعهم، ويشــمل ذلــك كل أوجــه حيات
ــة  ــه المصرفي ــة كمعاملات ــة والاقتصادي ــة فضــلًا عــن شــؤونه المالي ــة والعاطفي ــة والصحي العائلي
وغيرهــا)3)،   يُعبــر عنــه بحــق الانســان فــي حياتــه الخاصــة والــذي يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالحقــوق 

الشــخصية للإنســان.

وبالنظــر لازديــاد الــدور الــذي يقــوم بــه المصــارف فــي دعــم المشــاريع الاقتصاديــة وإيجــاد 
ــات  ــن المعلوم ــد م ــظ العدي ــع وحف ــك المصــارف مــن جم ــد اســتطاعت تل ــه، فق ــان وتوزيع الائتم
ــإن الاخــلال  ــم ف ــة أو الشــخصية )4)، ومــن ث ــات الائتماني ــات عــن عملائهــا وخاصــة البيان والبيان

بالتــزام الكتمــان مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى الإضــرار بصاحــب الســر.

ــن  ــرًا؛ إذ إن م ــل تاج ــو كان العمي ــا ل ــح فيم ــكل واض ــة بش ــرية المصرفي ــة الس ــرز أهمي وتب
ــن  ــية م ــك خش ــيه، وذل ــم منافس ــن عل ــأى ع ــة بمن ــاباته المصرفي ــى حس ــرة أن تبق ــة الأخي مصلح
ــة التــي يمــر بهــا التاجــر اســتغلالًا غيــر مشــروع، فيعمــدون  اســتغلالهم لفتــرات الأزمــات المالي
ــديد  ــه وتش ــى أموال ــز عل ــل الحج ــن أج ــم م ــه بديونه ــه أو مطالبت ــة علي ــون مترتب ــراء دي ــى ش إل
الخنــاق عليــه، علهــم يوقعــوه بالإفــلاس، وإزالتــه عــن طريقهــم، فضــلًا عــن اللجــوء إلــى الكشــف 
عــن الأزمــات الماليــة التــي تمــر بهــا ذلــك التاجــر إلــى الجمهــور بالشــكل الــذي قــد يزعــزع الثقــة 

حياته  في  تعسفي  لتدخل  أحد  يعرض  ))لا  )1948م(:  لعام  الانسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  من   )12( المادة   (1(

الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون 
من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات ((.

المادة )17( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام)1966م(: ))1 -  لا يحوز تعريض   (2(

أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا 
لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته .2 -من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو 

المساس((.

)3)  د. جلال وفاء محمدين، دور البنوك في مكافحة غسل الأموال، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 

2001م، ص 64.

)4)  د. ابراهيم حامد طنطاوي، الحماية الجنائية لسرية معلومات البنوك عن عملائها في ضوء القانون رقم 88 لسنة 

2003م -دراسة مقارنة-، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2005م، ص 7 - 8.
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بــه، ومــن ثــم التمكــن مــن صــرف عملائــه عنــه أو عــدم إقبــال عمــلاء جــدد عليــه، وهــذا بــلا شــك 
ســيلحق بالتاجــر ضــرراً كبيــراً، لأن العمــلاء هــم العنصــر الجوهــري للمحــل التجــاري أو المنشــأة 
ــد  ــذا فق ــى نجــاح النشــاط التجــاري وازدهــاره؛ ل ــلًا عل ــك دلي ــة وكلمــا زاد عددهــم كان ذل التجاري
كان التجــار ولازالــوا يتنافســون لجــذب هــذا العنصــر الجوهــري ويتخــذون كل الوســائل للمحافظــة 

عليــه)1).

ثانياً- حماية مصلحة المصرف:

إن ازدهــار أي مصــرف ونمائــه يتوقــف علــى ازديــاد عــدد المتعامليــن معــه وحركــة 
تعاملاتهــم؛ ذلــك أن أي مهنــة خدميــة كقطــاع المصــارف تتوقــف بالدرجــة الأولــى علــى زبائنهــا 
وتعتمــد اعتمــادًا كليًّــا عليهــم؛ لذلــك كان مــن مصلحــة المصــرف أن تبقــى أعمالــه مكتومــة لارتبــاط 
ــظ  ــه أن يحاف ــذي يتوجــب علي ــة وال ــى أســرارهم المالي ــوه عل ــن يأمن ــك بمصلحــة العمــلاء الذي ذل
عليهــا، ليــس مــن منطلــق الحمايــة القانونيــة للســر المصرفــي فحســب بــل مــن منطلــق الحــرص 
علــى مصلحتــه فــي تدعيــم الثقــة فيــه وعــدم نفــور العمــلاء مــن التعامــل معــه، ومــن ثــم خســارة 
المصــرف علــى الصعيــد المالــي والتجــاري ومنهــا تعويــض الأضــرار التــي لحقــت بالعمــلاء مــن 

جــراء إفشــاء الأســرار.

لــذا وَجَــبَ علــى المســتخدمين فــي المصــارف الالتــزام بعــدم الاخــلال بواجــب الكتمــان أســرار 
ــى  ــه إل ــات عــن مصرف ــي المصــرف معلوم ــإذا أعطــي أو ســرب أحــد موظف ــل الخاصــة ف العمي
ــتخدم  ــرف كان المس ــذا المص ــرر به ــاق الض ــى إلح ــات إل ــذه المعلوم ــس وأدت ه ــرف مناف مص
مســؤولًا علــى الأقــل مســؤولية مدنيــة، كمــا لــو أفشــى رقــم أعمال هــذا المصــرف أو مقــدار محفظة 
القطــع أو أعطــى معلومــات عــن العمــلات الأجنبيــة لديــه)2) وقــد حكــم بعــض القضــاء الفرنســي)3) 
بمســؤولية مســتخدم مصــرف مســؤولية مدنيــة لا جزائيــة عــن إفشــائه أســرار خاصــة بالمصــرف 
الــذي يعمــل فيــه، وذلــك لعــدم توفــر شــروط انطبــاق المــادة)378( مــن قانــون العقوبــات الفرنســي 
لأنــه لا يعتبــر فــي نظــر القضــاء مؤتمنًــا ضروريًّــا» confident nécessaire«،  إلا أن قضــاء 
ــا؛ ومــن ثــم  آخــر اعتبــر مفتــش أحــد المصــارف الــذي أفشــى ســرها المصرفــي مؤتمنًــا ضروريًّ

يخضــع للمســؤولية الجزائيــة الــواردة فــي المــادة )378( عقوبــات فرنســي.

وقــد ألزمــت المــادة )72( مــن قانــون البنــوك الأردنــي ]رقــم 28 لســنة 2000م[: ))علــى البنك 
ــه ويحظــر  ــع حســابات العمــلاء وودائعهــم وأماناتهــم وخزائنهــم لدي مراعــاة الســرية التامــة لجمي

المتوسط  بحر  منشورات  المصارف(،  )عمليات  الثالث  الجزء  التجارة،  قانون  في  الكامل  ناصيف،  إلياس  د.   (1(

ومنشورات عويدات، لبنان، الطبعة الثانية، لعام 1985م، ص 275 - 276.

)2)  د. إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص28.

)3)  حكم محكمة الاستئناف باريس بتاريخ 14/3/1924م منشور في جازيت باليه 28/3/1924م.
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إعطــاء أي بيانــات عنهــا بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر إلا بموافقــة خطيــة مــن صاحــب الحســاب 
أو الوديعــة أو الأمانــة أو الخزانــة أو مــن أحــد ورثتــه أو بقــرار مــن جهــة قضائيــة مختصــة فــي 
خصومــة قضائيــة قائمــة أو بســبب إحــدى الحــالات المســموح بهــا بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون، 
ويظــل الحظــر قائمًــا حتــى ولــو انتهــت العلاقــة بيــن العميــل والبنــك لأي ســبب مــن الأســباب(()1).

وتظهــر مصلحــة المصــرف فــي حمايــة الســر المصرفــي لعملياتــه تفاديًــا لمطالبتــه بالتعويــض 
ــذي يلحــق بســمعة المصــرف  ــى الضــرر ال ــة إل ــل مــن أضــرار بالإضاف ــك العمي عمــا يصــب ذل

نفســه مــن جــراء الإعــلان عــن تقصيــره فــي حفــظ الســر المصرفــي للعمــلاء.

ثالثاً- حماية المصلحة العامة:

لا تنحصــر الاعتبــارات التــي تكمــن خلــف الالتــزام المصــارف بواجــب الكتمــان علــى 
الاعتبــارات المتعلقــة بالحــق الشــخصي فــي حفــظ الســر المصرفــي ولا علــى الاعتبــارات المتعلقــة 
بمصلحــة المصــرف فــي كتمــان عملياتــه المصرفيــة عــن غيــره مــن المصــارف أو حفــظ الســر 
المصرفــي لعملائــه، بــل تمتــد تلــك الاعتبــارات لتشــمل المصلحــة العامــة ذلــك أن انتهــاك الســر 
ــي  ــة للمخاطــر لمــا ف ــا للدول ــي والمصلحــة العلي ــي للمصــارف يعــرض الاقتصــاد الوطن المصرف

ــا للدولــة)2). ذلــك مــن فقــدان للثقــة فــي أمــر الائتمــان العــام باعتبــاره مصلحــة اقتصاديــة علي

واعتبــار المصلحــة العامــة مــن الاعتبــارات التــي تبــرر الالتــزام بالكتمــان المصرفــي يختلــف 
اتســاعًا وضيقًــا بحســب النظــام السياســي الــذي يمــارس فــي ظلــه المصــرف نشــاطه المعتــاد فــي 
علاقتــه مــع عملائــه. وتؤكــد دســاتير النظــم السياســية الديمقراطيــة علــى الحريــة الشــخصية وحــق 
الفــرد فــي خصوصيتــه، ويتســع نظــام الســر المصرفــي وتفســخ القوانيــن المجــال للتــذرع بــه فــي 
ــك  ــة ذل ــة للعمــلاء، ومــن أمثل ــى إفشــاء الذمــة المالي ــي تســعى إل مواجهــة الأطــراف الأخــرى الت
ــراد  ــد أحــد أف ــر مواطنيهــا تحــت تهدي ــي كانــت تجب ــة الت ــا النازي ــب ألماني رفــض سويســرا لمطال
الجســتابو بســحب بعــض المبالــغ الماليــة مــن حســابه فــي أحــد المصــارف السويســرية، ومــن ثــم 
مــن يُعــرف أن لــه حســاباً فيجــري ضبــط أموالــه بهــذا الأســلوب ممــا دفــع المصــارف السويســرية 
لرفــض إجــراء أي ســحب بوجــود شــخص ثالــث غريــب عــن صاحــب الحســاب وموظــف البنــك، 

وكذلك نصت المادة )73( من قانون البنوك الأردني ]رقم 28 لسنة 2000م[: ))يحظر على أي من إداري البنك   (1(

الحاليين أو السابقين إعطاء أي معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن 
الخاصة بهم أو أي من معاملاتهم أو كشفها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المسموح بها 
بمقتضى أحكام هذا القانون، ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر 

أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات بما في ذلك موظفي البنك المركزي ومدققي الحسابات((.. 

سعيد عبد الطيف حسن، الحماية الجنائية للسر المصرفي -دراسة مقارنة-، دار النهضة العربية، مصر، 2004م،   (2(

ص 151.
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كمــا رفضــت عــام )1945م( مطالــب الســلطة الحليفــة بإعطــاء الأمــوال الألمانيــة المودعــة لديهــا 
ــب  ــغ المطال ــم المبال ــن تقدي ــة م ــواد الأولي ــداد سويســرا بالم ــف إم ــط وق واضطــرت تحــت الضغ
ــي  ــد واجهــت المصــارف السويســرية ف ــان)1)، وق ــا الألم ــى أن لا تكشــف أســرار عملائه ــا عل به
أيامنــا هــذه لونًــا جديــدًا مــن كشــف الســر المصرفــي، حيــن أخــذت بعــض الــدول الاشــتراكية فــي 
الشــرق الأوســط بتكليــف أحــد أفرادهــا بإيــداع مبالــغ فــي حســاب مواطــن يشــك فــي وجــود حســاب 
لــه فــي ذلــك المصــرف، فــإذا قبــل الإيــداع كان دليــلًا علــى وجــود حســاب لذلــك الشــخص، لكــن 
المصــارف السويســرية تنبهــت لهــذا الأســلوب فامتنعــت عــن قبــول أيــة دفعــة مــن المــال تأتــي مــن 

أشــخاص غيــر معروفيــن)2).

ــس  ــذي يم ــك ال ــي ذل ــر المهن ــار الس ــى اعتب ــه )Henri de page( إل ــع بالفقي ــا دف ــذا م وه
ــا  ــز عليه ــي يرتك ــية الت ــة الأساس ــز القانوني ــدد الركائ ــة، ويح ــة والجماع ــا للدول ــة العلي المصلح
ــم الاجتماعــي  ــم الجس ــي ته ــور الت ــن الأم ــك م ــو بذل ــة، فه ــي للدول ــام الاقتصــادي والأخلاق النظ
ككل، ويعــد مــن قبيــل النظــام العــام أن تمــارس المهنــة المصرفيــة علــى النحــو الــذي يحقــق لهــا 

ــة)3). ــى فعالي أقص

رابعًا- حماية رؤوس الأموال الأجنبية ذات المصدر المشروع:

ــام  ــود نظ ــية وج ــانية أو سياس ــباب إنس ــدة لأس ــة المضطه ــوال الأجنبي ــة رؤوس الأم  لحماي
الســرية المصرفيــة الــذي يُعــد أمــرًا ضروريًّــا يســاعد علــى نقــل تلــك الأمــوال إلــى مصــارف دول 
أخــرى، كمــا فــي حالــة حصــول اضطهــاد عرقــي لطائفــة معينــة يضطــر معــه الأفــراد تلــك الطائفــة 
إلــى إخــراج أموالهــم الخاصــة المشــروعة لدولــة أخــرى؛ إذ يعــد هــذا النــوع مــن إخــراج الأمــوال 

مقبــولًا علــى النطــاق الدولــي)4). 

ــال مــا حصــل خــلال  ــة تهريــب الأمــوال لدوافــع سياســية وعلــى ســبيل المث أو كمــا فــي حال
الاحتــلال النــازي لعــدد مــن الــدول الأوربيــة؛ إذ أقدمــت الســلطات النازيــة فــي ذلــك الوقــت علــى 
إصــدار أحــكام قانونيــة تُلــزم المواطنيــن بــالإدلاء عــن مــكان إيــداع أموالهــم فــي الخــارج تحــت 
طائلــة تنفيــذ عقوبــة الإعــدام، ولجــأت تلــك الســلطات إلــى اتبــاع أســاليب متنوعــة ومتعــددة بهــدف 
ــرية  ــة السويس ــرية المصرفي ــع الس ــةً رف ــوال، مُحاول ــاب رؤوس الأم ــة أصح ــن هوي ــف ع الكش

د. يعقوب يوسف صَرخوه، سر المهنة المصرفية في القانون الكويتي -دراسة مقارنة-، كلية الحقوق، جامعة   (1(

الكويت، الكويت، 1989م، ص59.

د. يعقوب يوسف صَرخوه، المرجع السابق نفس الموضع.  (2(

(3( Henri De Page:  Traité élémentaire du droit civil belge, Bruylant, Bruxelles, 3em édi-
tion, 1962, p.93. 

د. نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص 22.  (4(
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بالترغيــب تــارة وبالترهيــب تــارة أخــرى للحصــول علــى البيانــات والمعلومــات البنكيــة لبعــض 
الأشــخاص المشــبوهين، غيــر أن المصــارف السويســرية رفضــت الخضــوع لتلك الضغــوط مقررة 
فــي الوقــت ذاتــه منــح حمايــة للأمــوال المهربــة والامتنــاع عــن إفشــاء أيــة بيانــات حولهــا ومــن ثــم 

تكريــس الســرية كحــارس أميــن لتلــك الأمــوال الخاصــة خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة)1).

ومــن جهــة أخــرى تمثــل الســرية المصرفيــة وســيلة لمواجهــة الانفتــاح الدولــي الحاصــل دون 
ــذي  ــدول وال ــن ال ــة بي ــة والسياســية والاقتصادي ــه الحواجــز الجغرافي ــزول في ــي عصــر ت ــود ف قي
أصبحــت فيــه أســواق المــال العالميــة منفتحــة علــى بعضهــا البعــض، حيــث إن الســرية المصرفيــة 
تعــد ملجــأ لحمايــة رؤوس الأمــوال ذات المصــادر المشــروعة والراميــة إلــى تحقيــق اســتثمارات 
ــة  ــان المنافس ــة، فضــلًا عــن ضم ــة والاقتصادي ــاريع الاجتماعي ــل المش ــق تموي ــة عــن طري دولي

المشــروعة فــي إطــار التجــارة الدوليــة بيــن القــوى غيــر المتكافئــة )2).

المبحث الثاني: إفشاء السر المصرفي للجهات الضريبية

يــرد علــى الســر المصرفــي اســتثناء مقتضــاه الســماح لهيئــة الضرائــب الاطــلاع والتحــري 
عــن أمــوال العميــل لــدى المصــرف، وهــذا الاســتثناء ينبثــق عــن باعــث مقتضــاه حمايــة المصلحــة 
العامــة للدولــة، فــإدارة الضرائــب تهتــم كثيــرًا بمعرفــة مقــدار دخــل المكلــف الضريبــي مــن أجــل 

تقديــر وعــاء الضريبــة.

ولقــد تباينــت التشــريعات فــي موقفهــا بشــأن إمكانيــة إدارة الضرائــب مــن الاطــلاع علــى دفاتر 
ــي  ــاء الضريب ــم تحــت الوع ــن ث ــي وم ــف الضريب ــة دخــول المكل ــتندات المصــارف لملاحق ومس
ــا  عليــه، فبعضهــا كالقانــون الفرنســي)3) يســمح بذلــك صراحــة، بينمــا تبنــت قوانيــن أخــرى موقفً
مغايــرًا حظــرت علــى المصــارف رفــع الكتمــان عــن الأســرار المصرفيــة وكل مــا يتعلــق بالعميــل 
ــة كالقانــون  ــزام بالســرية المصرفي ــدأ الالت ــدًا لمب ــة تأكي ــلإدارة الضريبي ــات ل مــن معلومــات وبيان
السويســري واللبنانــي)4). كمــا اتجهــت بعــض التشــريعات إلــى الســكوت عــن تنظيــم هــذه المســألة 
كالقانــون العراقــي والســوري والأردنــي، وفــي هــذه الحالــة يتــم الرجــوع إلــى النصــوص القانونيــة 

)1)  د. محمود الكيلاني، التشريعات التجارية والمعاملات الإلكترونية، الطبعة الأولى، دار الأوائل للنشر، 2004م، 

ص373.

)2)  د. يوسف عودة غانم، مقال بعنوان: السرية المصرفية بين الابقاء والإلغاء )دراسة في فلسفة السرية المصرفية(، 

مجلة العلوم الاقتصادية، العراق، العدد 26، المجلد السابع، لعام 2010م، ص 197.

المادة )47( من قانون التحصيل الضريبي الفرنسي ]رقم 81 لعام 1981م[.   (3(

)4)  المادة )47( من قانون المصارف وصناديق الادخار السويسري لعام )1934م(، ونص المادة )2( من قانون 

سرية المصارف اللبناني لعام )1956م(. 
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الــوارد فــي التشــريعات الضريبيــة. 

وقبيــل عــام )2010م( صــادق الكونغــرس الأمريكــي علــى قانــون الامتثــال الضريبــي علــى 
حســابات المواطنيــن الأمريكييــن فــي خــارج الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــذي اختصــر »فاتكا« 
)FATCA))1)، والــذي يهــدف إلــى مواجهــة التهــرب الضريبــي الأمريكــي خــارج الولايــات 

المتحــدة. 

للإحاطــة بهــذا الموضــوع ارتأيــت تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، نتنــاول التعريــف بقانون 
الفاتــكا فــي )مطلــب أول(، وأثــر هــذا القانــون علــى الســرية المصرفيــة فــي )مطلــب ثــان(.

المطلب الأول: التعريف بقانون الفاتكا

هــو  الضريبــي  التهــرب  لمواجهــة  جديــد  تشــريع  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  ســنت 
)Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA(، والــذي يهــدف إلــى توفيــر 

 ،)Internal Revenue Services – IRS(الشــفافية والإفصــاح لمصلحــة الضرائــب الأمريكيــة
عــن  الأصــول الماليــة والاســتثمارية  والدخــول التــي تزيــد عــن حــدود معينــة بيــن خمســين ألــف 
دولار للأفــراد ومئتيــن وخمســين ألــف دولار للشــركات الأمريكيــة؛ أذ بــدأ ســريان هــذا القانــون 

ــام )2012م()2).  ــمبر لع ــة ديس ــي نهاي ف

  ورغــم أن هــذا القانــون يمــس الأشــخاص الأمريكييــن غيــر المقيميــن فــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، إلا أنــه لا يخاطبهــم بشــكل مباشــر ولا يرتــب عليهم التزامــات ماليــة أو ضريبية جديدة؛ 
فهــو موجــه إلــى المؤسســات الماليــة الأجنبيــة )غيــر الأمريكيــة( لحثهــا علــى اتبــاع الإجــراءات 
ــات)3)،  ــوا أو كيان ــراداً كان ــن أف ــى حســابات الأشــخاص الأمريكيي ــا للتعــرف عل ــص عليه ــي ن الت

)1)  أرماندو مومبيللي، قانون »فاتكا« سلاح فتاك ضد السر المصرفي، مقال منشور على صفحة الويب بتاريخ 28 

مايو 2013م:
http://www.swissinfo.ch 

(2( FATCA will become effective with respect to payments after December 31, 2012 
)subject to
a limited transitional rule(. 

(3( Specified US Person. A specified US person includes: a US citizen and resident, a 
privately owned domestic corporation )but does not include a publicly traded com-
pany and its more than 50 percent controlled affiliates(, a domestic partnership, and a 
domestic trust, and excludes certain other US entities.
• US Owned Foreign Entity. A foreign entity which has one or more Substantial US 
Owners. A Substantial US Owner means, with respect to a corporation, any specified 
US person that owns, directly or indirectly, more than 10% of the stock of such cor-
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ومــن ثــم تزويــد مصلحــة الضرائــب الأمريكيــة بمعلومــات محــددة تخــص الحســابات التــي تتحقــق 
فيهــا شــروط معينــة. وفــي حــال امتثلــت المؤسســة الماليــة الأجنبيــة لمتطلبــات )الفاتــكا( فــإن نطــاق 
ــة  ــب الأمريكي ــى حصــول مصلحــة الضرائ ــب عل ــا يترت ــا م ــد هــذا الحــد. أم ــف عن ــون يتوق القان
ــا  ــكا( لكونه ــى هــذه المعلومــات مــن تبعــات فهــي مســألة مســتقلة وخارجــة عــن نطــاق )الفات عل
علاقــة مباشــرة بيــن مصلحــة الضرائــب ذاتهــا والشــخص الأمريكــي تخضــع للقوانيــن الضريبيــة 

الأمريكيــة. 

ــات  ــع الحكوم ــراكة م ــي ش ــرة ف ــة مباش ــة الأمريكي ــل الحكوم ــون تدخ ــذا القان ــب ه  وبموج
ــن.  ــد معي ــكل بل ــة ل ــلطة القضائي ــاق الس ــق نط ــون وف ــق القان ــم لتطبي ــاء العال ــي أرج ــة ف الأجنبي
ومــن بيــن الاتفاقيــات التــي تبرمهــا الحكومــة الأمريكيــة مــع حكومــات الــدول مــا يعــرف 
 Intergovernmental[و ]Intergovernmental Agreement Model 1 – IGA1[باتفاقيات

:(1(]Agreement Model 2 – IGA2

النمــوذج الأول: يســتلزم مــن المؤسســات الماليــة الأجنبيــة فــي الــدول التابعــة للنمــوذج . 1
الأول مــن الاتفاقيــة بالســن فــي تشــريعاتها المحليّــة وتقديــم التقاريــر لمصلحــة الضرائــب 
فــي تلــك الدولــة، وســتقوم مصلحــة الضرائــب المحليّــة بدورهــا بتقديــم هــذه المعلومــات 

 (IRS(.إلــى مصلحــة الضرائــب الأمريكيــة

النمــوذج الثانــي: يســتلزم مــن المؤسســات الماليــة الأجنبيــة فــي الــدول التابعــة للنمــوذج . 2
ــع  ــات م ــع الاتفاقي ــد توقي ــب بع ــر بشــكل مباشــر لمصلحــة الضرائ ــم التقاري ــي تقدي الثان

 .(IRS( ــة ــب الأمريكي مصلحــة الضرائ

ــزم  ــي تل ــة الت ــات الأجنبي ــإن الجه ــي ف ــي الأمريك ــال الضريب ــون الامتث وبموجــب أحــكام قان
بتطبيــق أحكامــه وتزويــد مصلحــة الضرائــب الأمريكيــة بجميــع البيانــات اللازمــة عــن الأصــول 
ــي  ــم ف ــيتها ويقي ــدة أو جنس ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــل الإقام ــن يحم ــكل م ــتثمارية ل ــة والاس المالي

الخــارج هــي: 

poration by vote or value. Comparable rules are provided for ownership in partner-
ships and trusts. For Foreign Investment Vehicles, the 10% ownership rule does not 
apply, which means an investment by a US person below 10% is reportable.
*SEE the website:
http://files.dlapiper.com/files/Uploads/Documents/FATCA-Alert.pdf

طلعت زكي حافظ، قانون الفاتكا وتصحيح المفاهية الخاطئة، موقع الاقتصادية، بتاريخ 14 أغسطس 2014م،   (1(

العدد 7612، على الموقع الالكتروني:
http://www.aleqt.com/2014/08/14/article_876519.html 
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أولاً- المؤسسات المالية الأجنبية، تشمل أي كيان غير أمريكي يقوم بأي مما يلي:

تلقى ودائع من خلال أعماله العادية )المصارف على سبيل المثال(.	 

الاحتفــاظ بأصــول ماليــة لحســاب الغيــر )باعتبــار ذلــك جــزءًا جوهريًّــا مــن أعمالهــا( – 	 
أي القيــام بأنشــطة أمنــاء الحفــظ، السمســرة فــي الأوراق الماليــة، شــركات التأميــن.

ــي الأوراق 	  ــرة ف ــتثمار أو المتاج ــادة الاس ــتثمار أو إع ــاس بالاس ــل بالأس ــون تعم أن تك
الماليــة والســلع أو أي أنشــطة ذات صلــة مثــل )صناديــق الاســتثمار وصناديــق التحــوط 

ــق الأســهم الخاصــة(. وصنادي

يلاحــظ علــى هــذا التعريــف بأنــه واســع جــدًّا؛ إذ لــم يقتصــر علــى المؤسســات الماليــة الأجنبيــة 
علــى المنشــآت التجاريــة المعتــرف بهــا كمؤسســات ماليــة، مثــل: المصــارف، وسماســرة الأســهم، 
ــق  ــة وصنادي ــن وخطــط المعاشــات التقاعدي ــا شــركات التأمي ــن تشــمل أيضً ــظ، ولك ــاء الحف وأمن

الاســتثمار وصناديــق التحــوط والشــركات العائليــة)1).

ثانياً- المنشآت الأجنبية غير المالية:

تتضمــن أي كيــان أجنبــي لا ينــدرج ضمــن المؤسســات الماليــة الأجنبيــة، كمــا أنــه ليــس أحــد 
المنشــآت المســتثناة التالــي ذكرهــا علــى ســبيل الحصــر:

أي منشــأة تخضــع للتــداول العــام والشــركات التابعــة لهــا )والتــي تحتفــظ فيهــا المؤسســة 	 
الأم بأكثــر مــن %50 ســواء مــن حقــوق التصويــت أو مــن القيمــة(.

أي كيــان يتــم تنظيــم أعمالــه مــن خــلال قوانيــن الحيــازة الأمريكيــة شــريطة أن يكــون هــذا 	 
الكيــان مملــوكًا بالكامــل لشــخص مقيم.

أي كيان أو وكالة مملوكه بالكامل لحكومة أجنبية.	 

(1( A Withholdable Payment, except as otherwise provided by the IRS pursuant to its 
broad grant of regulatory authority, means )1( any payment of interest )including 
any original issue discount(, dividends, rents, salaries, wages, premiums, annuities, 
compensation, remunerations, emoluments and other fixed or determinable annual or 
periodical gains, profits and income from sources within the United States; )2( inter-
est paid on deposits by foreign branches of domestic banks )which normally would 
be foreign source income(; and )3( gross proceeds from the sale or other disposition 
of US stocks and securities.
*SEE the website:

http://files.dlapiper.com/files/Uploads/Documents/FATCA-Alert.pdf



تأث� قانون الامتثال الضريبي الأمري� (FTCA) على ح�ية السرية المصرفية ( 71-36 )

يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 581

أي منظمة دولية أو أي وكالة أو أي جهاز تابع ومملوك بالكامل لها.	 

أي بنك مركزي أجنبي )ما لم يتعامل كوسيط للعملاء(.	 

ــا منخفضــة المخاطــر بالنســبة 	  ــى أنه ــا عل ــم تصنيفه ــن الأشــخاص يت ــة أخــرى م أي فئ
ــي.  ــرب الضريب للته

هــذا، ولا تملــك المؤسســات الماليــة ســوى الالتــزام بمســايرة هــذا القانــون وتطبيــق أحكامــه؛ 
ــة  ــن تســوية أي ــن م ــن تتمك ــة ل ــذه المؤسســات المالي ــى أن ه ــك ســيؤدي إل ــل بخــلاف ذل لأن العم
معامــلات ماليــة تتــم بالــدولار الأمريكــي حــول العالــم، وهــو مــا يعنــي ببســاطة شــديدة شــلل هــذه 
المؤسســات علــى النطــاق الدولــي، فضــلا عــن ذلــك فــإن أيــة تحويــلات ماليــة تتــم لصالــح هــذه 
المؤسســات ســتتعرض لخصــم 30 فــي المائــة مــن قيمتهــا داخــل الولايــات المتحــدة. ناهيــك عــن 
إمكانيــة إيقــاف التعامــل مــع المصــرف المعنــي مــن قبــل النظــام المصرفــي الأميركــي والمصــارف 
الدائــرة فــي فلكــه. بــل إن الخطــر الــذي يتهــدد هــذه المؤسســات لــن يتوقــف عنــد العقوبــة الماليــة 
التــي ســتواجهها ووقــف التعامــل معهــا إذ أنــه يكــون مدعــاةً للتأثيــر علــى درجــات التقييــم الائتمانــي 

لهــا مــن خــلال الضغــوط التــي ستمارســها الســلطات الأمريكيــة بحقهــا. 

ــن  ــادة )72( م ــة الهاشــمية نجــد أن الم ــة الأردني ــي المملك ــوك ف ــون البن ــى قان وبالرجــوع إل
قانــون البنــوك ]رقــم 28 لعــام 2000م[ علــى أنــه: ))علــى البنــك مراعــاة الســرية التامــة لجميــع 
حســابات العمــلاء وودائعهــم وأماناتهــم وخزائنهــم لديــه ويحظــر إعطــاء أي بيانــات عنهــا بطريــق 
مباشــر أو غيــر مباشــر إلا بموافقــة خطيــة مــن صاحــب الحســاب أو الوديعــة أو الأمانــة أو الخزانــة 
أو مــن أحــد ورثتــه أو بقــرار مــن جهــة قضائيــة مختصــة فــي خصومــة قضائيــة قائمــة أو بســبب 
ــو  ــى ول ــا حت ــون، ويظــل الحظــر قائمً إحــدى الحــالات المســموح بهــا بمقتضــى أحــكام هــذا القان

انتهــت العلاقــة بيــن العميــل والبنــك لأي ســبب مــن الأســباب((.

وبذلــك لا يجــوز للبنــك الإفصــاح عــن ودائــع عملائــه إلا بعــد الحصــول علــى موافقــة خطيــة 
مــن العميــل بالإفصــاح عــن معلوماتــه لجهــة طالبــة البيانــات، ولــم يتضمــن قانــون البنــوك الأردنــي 
ــدى  ــل ل ــات الخاصــة بالعمي ــى المعلومــات والبيان ــة الاطــلاع عل ــا يســمح للســلطات الضريبي نصًّ
ــم 57 لعــام 1985م[  ــة الدخــل ]رق ــون ضريب ــي المــادة )23( مــن قان ــه أورد ف المصــرف، إلا أن
علــى أنــه: ))لمديــر الضريبــة أو أي موظــف مفــوض تفويضًــا خطيًــا مــن مديــر الضريبــة طلــب 

المعلومــات الضروريــة لتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون مــن أي جهــة كانــت((.

وبذلــك تكــون قــد اســتثنت عــدم المســاس بالســرية المصرفيــة وحصــر إمكانيــة اطــلاع موظــف 
ــة  ــات لغاي ــن البيان ــق م ــدف التحق ــتندات والأوراق الخاصــة بالمصــرف به ــى المس ــة عل الضريب
ــة الخاصــة  ــك أحــكام الســرية المصرفي ــف ذل ــى شــرط أن لا يخال ــة المناســبة، عل ــد الضريب تحدي
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بالعمــلاء، وفــق منطــوق المــادة )49( مــن القانــون إذ ورد فيــه: ))علــى كل مــن يضطلــع بواجــب 
ــى الأســرار حســب  ــاً للمحافظــة عل ــع تصريح ــدم ويوق ــون أن يق ــذا القان ــذ أحــكام ه رســمي لتنفي
ــب  ــي الضرائ ــك لأن اطــلاع موظف ــذا الشــأن((، ذل ــي ه ــة ف ــر المالي ــا وزي ــي يضعه ــة الت الصيغ
علــى هــذه الأســرار إنمــا يتــم لتحديــد غايــة محــددة ومصلحــة محــددة، لا يجــوز تجاوزهــا كمــا أن 

التزامهــم بالســر هــو التــزام تجــاه الدولــة وضمــان للمصلحــة العامــة)1). 

 وعلــى الرغــم مــن الحكومــة الأردنيــة لــم توقــع علــى أيــة اتفاقيــة ثنائيــة مــع حكومــة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة بخصــوص إنفــاذ قانــون الفاتــكا علــى الأمريكييــن الذيــن يقيمــون علــى 
الأراضــي الأردنيــة. إلا أن كافــة المصــارف الأردنيــة ســارعت إلــى تســجيل نفســها لــدى موقــع 
مصلحــة الضرائــب الأمريكيــة عبــر شــبكة الانترنــت بهــدف الإفــلات مــن العقوبــات التــي يقررهــا 
القانــون الأمريكــي وذلــك مــن خــلال نمــاذج مصرفيــة مطبوعــة تتضمــن إقــرارًا خطيًّــا مــن العميــل 

بأنــه لا يحمــل الإقامــة أو الجنســية الأمريكيــة هــو أو أي أحــد أصولــه)2).

المطلب الثاني: تهديد قانون الفاتكا للسرية المصرفية

إنَّ مبــدأ ســيادة الــدول علــى إقليمهــا مــن المبــادئ القانونيــة الراســخة فــي القانــون الدولــي، مــن 
ــنّ التشــريعات التــي تحفــظ الأمــن والاســتقرار، وتنظــم كافــة حركــة مواطنيهــا، الذيــن  خــلال سَ

يحملــون جنســيتها بــل كانــت تمتــد الســيادة الوطنيــة أحيانًــا إلــى خــارج إقليــم الدولــة.

وعلــى الرغــم مــن أن قانــون فاتــكا مجــرد قانــون إفصــاح ولا ينطبــق ســوى علــى المواطنيــن 
الأمريكييــن دون ســواهم، إلا أن البعــض يعتقــد خطــأً أنــه قانــون ضريبــي جديــد، يــؤدي إلــى زيــادة 
ــا بينــا أن هــذا القانــون لا يعــدو أن يكــون إلا مجــرد آليــة  الضرائــب علــى الخاضعيــن لــه. إلا أنن
رقابيــة لضمــان أن دافعــي الضرائــب الأمريكييــن يمتثلــون للقوانيــن الضريبيــة الموجــودة والقائمــة 
ــا  ــي تتطلبه ــها الت ــات نفس ــي المعلوم ــون ه ــذا القان ــا ه ــي يتطلبه ــات الت ــا أن المعلوم ــلًا، كم أص

مصلحــة الضرائــب الأمريكيــة مــن الخاضعيــن للضرائــب.

ــق  ــم بتطبي ــا دول العال ــة بإلزامه ــدة الأمريكي ــات المتح ــد أن الولاي ــن يعتق ــاك م ــه هن ــا أن  كم
متطلبــات قانــون فاتــكا، هــي تســتغل بذلــك ســيادتها، لفــرض قوانينهــا وأنظمتهــا الضريبيــة علــى 
دول العالــم بأســره. وهــذا برأينــا اعتقــاد خاطــىء لا يقــوم علــى ذي أســاس قانونــي، إذ أن قانــون 
ــم  ــي العال ــة ف ــا أن لأي دول ــم، كم ــط دون غيره ــن فق ــن الأمريكيي ــى المواطني ــق عل ــكا ينطب فات
ــى  ــة عل ــن الضريبي ــم الحــق، بمقتضــى الأنظمــة والقواني ــكا أو غيرهــا مــن دول العال ســواء أمري

)1)  د. أحمد كامل سلامة، المرجع السابق، ص277. 

(2( nabeelaw.com/legal-documents/fatca
راجع في هذا الصدد الموقع الإلكتروني:   
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مســتوى العالــم، أن تتأكــد مــن أن رعاياهــا الخاضعيــن لنظــام الضرائــب فــي الأســاس، يلتزمــون 
بدفــع الضرائــب المســتحقة عليهــم، بمــا فــي ذلــك ملاحقــة المتهربيــن منهــم، ولا ســيما أن هنــاك 
 Global Account Tax( »توجهــا دوليــا لعولمــة قانــون فاتــكا الأمريكــي ليصبــح قانــون »قاتــكا
Compliance Act GATCA(، بحيــث بمقتضــاه يصبــح تبــادل المعلومــات علــى مســتوى 
 Competent Authority Agreement( دول العالــم يتــم بشــكل تلقائــي عبــر مــا يعــرف بآليــة

ــكا)1)، ــون الفات ــد مــكان قان ــون الجدي ــع أن يحــل القان CAA( ويتوق

والذي يتضمن النقاط التالية)2):

تسهيل تبادل المعلومات الضريبية وفق المعايير الموحدة.. 1

تضمن لكل للدول المنضمة إليها التحكم بسرية وحماية البيانات المقدمة.. 2

تقديــم المســاعدة الإداريــة للــدول الأعضــاء وفــق أحــكام المــادة )6( منهــا فــي المســائل . 3
الضريبيــة وتبــادل المعلومــات ضريبيــة بيــن أطــراف هــذه الاتفاقيــة.

(1( Le 11h02:  » La levée du secret bancaire, outil partiel contre la fraude fiscale «, 
)31/9/2014(, voir le site internet: 
http://www.lesoir.be/671925/article/debats/chats/2014 - 10 - 05/11h02 - levee-du-se-
cret-bancaire-outil-partiel-contre-fraude-fiscale

(2( provides a standardised and efficient mechanism to facilitate the automatic exchange 
of information in accordance with the Standard for Automatic Exchange of Financial 
Information in Tax Matters )»the Standard”(. It avoids the need for several bilateral 
agreements to be concluded. The text and signatories of the MCAA can be found 
here.

-Its design as a framework agreement means the MCAA always ensures each signa-
tory has ultimate control over exactly which exchange relationships it enters into and 
that each signatory’s standards on confidentiality and data protection always apply.
-The legal basis for the MCAA )which is agreed at competent authority level( rests 
in Article 6 of the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in 
Tax Matters )»the Convention”( which provides for the automatic exchange of infor-
mation between Parties to the Convention, where two Parties subsequently agree to 
do so. 
*SEE THE website:
https://www.oecd.org/tax/transparency/technicalassistance/aeoi/whatisthemultilate-
ralcompetentauthorityagreement.htm
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ــار  ــا معي ــر المشــتركة: بأنه ــار التقاري ــن )MCAA) )1) معي ــى م ــادة الأول ــت الم ــد عرف ولق
تبــادل التلقائــي لمعلومــات الحســاب المالــي وفقًــا لضــرورات الضريبيــة والــذي يتضمــن التقاريــر 

التــي وضعتهــا منظمــة التعــاون الاقتصــادي ومجموعــة الــدول العشــرين.

 (GATCA( وبذلــك يصبــح أمــر تبــادل البيانــات والمعلومات المصرفيــة وفق متطلبات قانــون
ــم، والحــد مــن ظاهــرة التهــرب  ــى مســتوى العال ــة عل ــا لخدمــة الأغــراض الضريبي أمــرًا روتينيًّ

الضريبــي علــى المســتوى الدولــي، دون إلغــاء نظــام الســرية المصرفيــة.

وكذلــك نظــم المشــرع الأوروبــي تبــادل المعلومــات الضريبيــة فــي التوجيــه الأوربــي 
ــف  ــه تعري ــذا التوجي ــن ه ــادة )1( م ــي الم ــدد ف ــذي ح ــي )2014م( ال ــادر ف )107/2014( الص

ــدول  ــي ال ــن ف ــن أو المقيمي ــات المواطني ــي: »أي نظــام التواصــل المنتظــم للمعلوم ــادل التلقائ التب
ــاء)2)«. ــن الــدول الأعض ــاء، تبــادل المعلومــات الضريبيــة بي الأعض

(1( the term »Jurisdiction” means a country or a territory in respect of which the Conven-
tion is in force and is in effect, either through signature and ratification in accordance 
with Article 28, or through territorial extension in accordance with Article 29, and 
which is a signatory to this Agreement;
b( the term »Competent Authority” means, for each respective Jurisdiction, the pert-
sons and authorities listed in Annex B of the Convention;
c( the term »Jurisdiction Financial Institution” means, for each respective Jurisdic-
tion, )i( any Financial Institution that is resident in the Jurisdiction, but excludes any 
branch of that Financial Institution that is located outside the Jurisdiction, and )ii( any 
branch of a Financial Institution that is not resident in the Jurisdiction, if that branch 
is located in the Jurisdiction;
d( the term »Reporting Financial Institution” means any Jurisdiction Financial Insti-
tution that is not a Non-Reporting Financial Institution;
e( the term »Reportable Account” means a Financial Account that is maintained 
by a Reporting Financial Institution and that, pursuant to due diligence procedures 
consistent with the Common Reporting Standard, has been identified as an account 
that is held by one or more persons that are Reportable Persons with respect to ano-
ther Jurisdiction or by a Passive Non-Financial Entity with one or more Controlling 
Persons that are Reportable Persons with respect to another Jurisdiction,
f( the term »Common Reporting Standard” means the standard for automatic ex-
change of financial account information in tax matters )which includes the Commen-
taries(, developed by the OECD, with G20 countries; 

(2(  COUNCIL DIRECTIVE 2014/107/EU; of 9 December 2014; amending Directive 
2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of 
taxation; Article 1:
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ــا فــي ظــل التوجــه  وإن بقــاء تطبيــق نظــام الســرية المصرفيــة فــي المســتقبل ســيصبح صعبً
العالمــي نحــو مكافحــة التهــرب الضريبــي )Tax evasion(، ومــع تفاقــم المخاطــر الناتجــة 
بصــورة خاصــة عــن جرائــم غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، ارتفعــت أصــوات المناديــن برفــع 

ــادل المعلومــات والبيانــات. ــا أمــام تب ــة، بهــدف منــع وقوفهــا عائقً الســرية المصرفي

ــد  ــام وبالتحدي ــكل ع ــن بش ــة والقواني ــرية المصرفي ــن الس ــد تضــارب بي ــك نج ــى ذل ــاءً عل بن
ــة  ــة الخطي ــع الموافق ــل توقي ــي فــي حــال رفــض العمي ــون الأردن ــا فــي القان ــق بموضوعن مــا يتعل
ــال  ــون الامتث ــب قان ــة بموج ــب الأمريكي ــة الضرائ ــة لمصلح ــه المالي ــن بيانات ــاح ع ــى الإفص عل
الضريبــي والــذي يعــد أنــه تعســفي أو غيــر قانونــي. وكذلــك أيضًــا فيمــا يتعلــق بإغــلاق حســابات 
الأشــخاص غيــر المتعاونيــن مــع المؤسســات الماليــة فــإن قانــون الامتثــال الضريبــي لا يلــزم هــذه 
المؤسســات الماليــة بإغــلاق حســاباتهم، غيــر أنــه يفــرض اقتطــاع نســبة )%30( ضريبــة علــى 

ــة. ــر المتعاون ــى إغــلاق الحســابات غي ــة المصــارف إل ــع الالتزامــات، ممــا يضطــر أغلبي جمي

 »automatic exchange” means the systematic communication of predefined information on
 residents in other  Member States to the relevant Member State of residence, without

prior request, at pre-established regular intervals.
 In the context of Article 8, available information refers to information in the tax files of
 the Member State communicating the information, which is retrievable in accordance
 with the procedures for gathering and processing information in that Member State.
 In the context of Article 8)3a(, Article 8)7a(, Article 21)2( and Article 25)2( and )3(
any capitalised term shall have the meaning that it has under the corresponding defi-

 set out in Annex I.’. nitions
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الخاتمة:

 تناولــت هــذه الدراســة مــدى تأثيــر قانــون الامتثــال الضريبــي الأمريكــي علــى حمايــة الســرية 
المصرفيــة، وقــد جــاءت ضمــن مبحثيــن تناولــت فــي المبحــث الأول مفهــوم الســرية المصرفيــة 
وطبيعتهــا القانونيــة وأهميــة الاتــزام بالســر المصرفــي. وفــي المبحــث الثانــي تناولــت إفشــاء الســر 
المصرفــي للجهــات الضرييــة، وفيــه تناولــت قانــون الامتثــال الضريبــي الأمريكــي كأنمــوذج لذلــك 
ــج  ــة مــن النتائ ــى جمل ــد خلصــت الدراســة إل ــة. وق ــة الســرية المصرفي ــى حماي ــره عل ومــدى تأثي

نذكــر منهــا:   

أن السـرية المصرفيـة تتضمـن التزامًـا مـن البنـوك بضـرورة المحافظـة علـى أسـرار . 1
العمـلاء لديهـا وعـدم الإفضـاء بهـا للغيـر، باعتبـار أن البنـوك مؤتمنـة عليهـا، خاصـة أن 
علاقـة البنـك بعملائـه تقـوم علـى الثقـة التـي عمادهـا كتمـان البنـك لأسـرار عملائـه الماليـة. 

إن أطــراف الســرية المصرفيــة هــم المصــرف والعميــل، وتعــد الســرية المصرفيــة مــن . 2
ــى  ــوح بهــا؛ إذ تســاعد عل ــى أســراره وعــدم الب ــاظ عل ــل بالكتمــان والحف مصلحــة العمي
إخفــاء مــوارد دخلــه، أمــا مــن جهــة المصــرف فتكــون مصلحتــه بجــذب رؤوس الأمــوال.

ســاد مســالة المحافظــة علــى الســر المصرفــي اتجاهيــن؛ الأول اعتبــر أن مســألة الحفــاظ . 3
ــادى  ــة بالنظــام العــام لا يــرد عليهــا اســتثناء. فــي حيــن ن ــى الســر المصرفــي  متعلق عل
الاتجــاه الثانــي بجــواز إفشــاء الســر المصرفــي كلمــا دعــت إلــى ذلــك مصلحــة عامــة أو 

خاصــة تقــدر بقدرهــا وبهــذا الاتجــاه أخــذ غالبيــة المشــرعين فــي دول العالــم.

إن قانــون الامتثــال الضريبــي الأمريكــي علــى كافــة الأشــخاص ممكــن يحملــون الجنســية . 4
أو الإقامــة الأمريكيــة ولا يقيمــون فيهــا ضمــن شــروط حددهــا قانــون الامتثــال الضريبــي.

إن قانــون الامتثــال الضريبــي يهــدف إلــى إيجــاد مزيــد مــن الشــفافية والإفصــاح لمــوارد . 5
الدخــل التــي تعــد وعــاء الضريبيــة، وخاصــة للأمــوال المودعة لــدى المؤسســات الأجنبية 
غيــر الأمريكيــة، فهــو لا يهــدف إلــى فــرض أيــة ضرائــب جديــدة علــى الأمريكييــن فــي 
الخــارج، كمــا أنــه لا يشــكل خرقــاً لســيادة الــدول ســواءً ارتبطــت مــع الولايــات المتحــدة 
باتفاقيــة لتطبيــق أحــكام هــذا القانــون كمــا هــو الحــال بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية 
ودولــة الإمــارات والكويــت، أو لــم ترتبــط بأيــة اتفاقيــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
ــا  ــوك فيه ــي بعــد أن ســارعت البن ــال الضريب ــون الامتث ــق أحــكام قان ــوم بتطبي ولكــن تق
ــر  ــة عب ــب الأمريكي ــة الضرائ ــة لمصلح ــة الإلكتروني ــن البواب ــى تســجيل نفســها ضم إل
ــدول  ــذه ال ــع ه ــمية. فجمي ــة الهاش ــة الأردني ــبة للمملك ــال بالنس ــو الح ــا ه ــت كم الإنترن

تســتطيع أن تطلــب أيضًــا معاملتهــا بالمثــل.
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ــق . 6 ــو متعل ــة فه ــرية المصرفي ــدد الس ــي لا يته ــكا الأمريك ــون الفات ــكام قان ــق أح إن تطبي
ــح  ــه بفت ــال رغبت ــو وح ــة وه ــي الأمريكي ــارج الأراض ــم خ ــي المقي ــن الأمريك بالمواط
حســاب أو كان لديــه حســاب ســابق يقــوم بتحديــث بياناتــه بتعبئــة نمــوذج يقدمــه البنــك لــه 
يتضمــن تفويــض الأخيــر بتقديــم أيــة معلومــات لمصلحــة الضرائــب الأمريكيــة متعلقــة 
بحســابه المصرفــي فــي حــال أقــر هــذا العميــل أنــه يحمــل الجنســية أو الإقامــة الأمريكيــة.   

بناءً على ما تقدم فإن هذه الدراسة خرجت بالتوصيات التالية:

ــوة . 1 ــة أس ــرية المصرفي ــاص بالس ــريع خ ــتصدار تش ــي اس ــرع الأردن ــى المش ــى عل نتمن
ــوري. ــريع الس ــة كالتش ــريعات العربي ــي التش بباق

نتمنــى علــى الحكومــة الأردنيــة الإســراع فــي توقيــع إتفاقيــة الفاتــكا مــع الولايــات . 2
ــى  ــى عل ــون بصــورة مثل ــذا القان ــكام ه ــق أح ــز تطبي ــات تعزي ــة لغاي ــدة الأمريكي المتح
ــة  ــوك الأردني ــة للبن ــة أمريكي ــم منحــة مالي ــداً يقضــي بتقدي ــة بن أن تتضمــن هــذه الاتفاقي
ــون  ــل هــذا القان ــق مث ــي يتطلبهــا تطبي ــة الت ــاء المالي ــى مواجهــة الأعب ــادرة عل لتكــون ق
إذ إن تطبيــق الأخيــر مــن قبــل البنــوك الأدرنيــة ينطــوي علــى تكاليــف تشــغيليه كثيــرة 
ــق  ــا والتدقي ــا ومراقبته ــدة ومتابعته ــح الحســابات الجدي ــل إجــراءات فت ناجمــة عــن تعدي
بهــا، وأنظمــة معالجــة المعامــلات، وتكاليــف التوعيــة، كمــا يتطلــب الأمــر إنشــاء وحــدة 

ــا. ــرة وغيره ــاء وذوو خب ــون أكف ــا موظف ــل فيه ــون يعم ــال للقان خاصــة بالامتث

ــة . 3 ــكا -وخاص ــون الفات ــة لقان ــة الخاضع ــة الأردني ــات المالي ــع المؤسس ــن جمي ــو م نرج
البنــوك- عقــد ورشــات عمــل توعويــة للعمــلاء لديهــا ممــن يحملــون الجنســية الأمريكيــة؛ 
ــن العمــلاء  ــر م ــون، لاســيما وأن الكثي ــذا القان ــى أحــكام ه ــم عل ــات اطلاعه ــك لغاي وذل
يرفضــون التوقيــع علــى اســتمارة تحديــث البيانــات الخاصــة بهــم؛ فيضطــر البنــك إلــى 
إغــلاق حســاباتهم، وهــذا مــن وجهــة نظــري موقــف غيــر قانونــي مــن قبــل البنــك يتنافــى 

مــع النصــوص القوانيــن الأردنيــة التــي تكفــل الســرية المصرفيــة. 
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The Impact of the USA Tax Compliance Act )FTCA( to 
Protect Banking Secrecy

Turki Mosleh Masalha

Law Programme - Buraimi University College

Buraimi - Oman

Abstract:

The restructuring of the global financial system as a result of the opening 
of financial markets and their ramifications led to a change in international 
relations, particularly in the fields of banking and finance due to the increase 
in international money transfers. This, in turn, led to an increase in risks 
resulting from financial crimes such as tax evasion, money laundering and 
sponsoring of terrorism. The need arose for the creation of new standards, 
mechanisms and frameworks of international cooperation to combat them. 
All this led to the emergence of international treaties for the exchange 
of information between countries and tax compliance legislation. This is 
added to tightening the screws on bank secrecy to prevent them from being 
a cover of or an obstacle to the transparency of information, and putting 
pressure on non-compliant countries and financial systems to force them 
to comply.

An example of FATCA tax compliance systems is the one issued in 
March 2010 by the United States Treasury to oblige all banks and countries 
around the world to apply it under US sanctions, which became effective as 
of the beginning of July 2014.

Keywords: Banking Secrecy, Money Laundering, Tax Evasion, Tax 
Compliance Legislation.


